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 اللهم لك الحمد حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه 
 اللهم لك الحمد كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك 

 اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد 
 إذا رضیت. 

 اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما 
 اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا 

  ىاهتدواهدي بنا واجعلنا سببا لمن  هدناأاللهم 
یا مفهم سلیمان فهمنا و اللهم یا معلم إبراهیم علمنا   

 اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل 
 أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل 

  أو یجهل علي.
 



 

 

 
 

، إلى النور الذي أضاء دربي حتى في أحلك الظلمات إلى أعز ما أملك في هذه الدنیا  
، إلى رمز الحنان والعطاء إلى من كانت سندي في كل الأوقات  

 * أمـــــــــــــي العزیــــــــــــزة *
 إلى من تعب لأجل راحتي ، إلى الذي سهر على تربیتي وتعلیمي

 ذي إنتظر هذا العمل طویلاإلى ال
 * أبـــــــــــــي العزیــــــــــــــز * 

 إلى كل من رافق حیاتي وقضیت معهم أسعد أوقاتي أختي وأخواتي 
، وإلى كل هاعلى صبر  اي طوال مشواري الدراسي وأشكرهة الذي ساندتني العزیز تإلى زوج

 غیرا . كبیرا وص اعائلته
طفى قمیدة وفرید لهویمل والامین العام للمدرسة الوطنیة مص دون أن أنسى الصدیق

 والذین بفضلهم إستطعت للإدارة والى أستاذي الفاضل مدیر المدرسة الوطنیة للتجارة 
 .هذا العمل المتواضع إنجاز 

 إلى كل من هم في ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي لذكرهم.        
 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

 
 



 

 

 
 الشكر أولا وقبل كل شيء إلى االله عزوجل ، ونرید 

 بهذا العمل رضاه. 
  حوحو رمزيكما نشكر الأستاذ المشرف :

كل إداري بالمدرسة الوطنیة للإدارة والسید  كما لا یفوتنا شكر
الأمین العام بالمدرسة وأستاذي الفاضل سالم المدیر الفرعي 

براق  ریبخل علیا والبروفسو بالأمانة العامة للحكومة الذي لم 
. بالمحاسبة العمومیة  

الابتدائیةمرحلة الونشكر كل الأساتذة من   
 ة. یمرحلة الجامعالإلى  

 
 
 



 
 



 مقدمة 
 

 أ 
 

 
   

 
تعتبر الدولة في صورتها الحدیثة نتیجة تطور تاریخي طویل قطعت فیه أشواطا كبیرة ولعبت                

فیه أدوارا مختلفة ، فمن دورها كحارسة تقوم بالوظائف التقلیدیة من دفاع وأمن وعدالة إلى دولة متدخلة في 
بشكل مباشر عن الإنتاج  ولةمسؤ ى دولة منتجة تحقیق الرفاهیة العامة ، ومنه إل هدفها الاقتصاديالنشاط 

 والتوزیع. 
هذا التفسیر بصفة خاصة على النفقات العمومیة ، كونها الأداة التي تستخدمها الدولة في  انعكسوقد * 

عقلانیا ورشیدا یسهل للدولة من تطبیق سیاسة  استخداماتحقیق الدور الذي تقوم به في مختلف المجالات 
ند لها كل الموارد المالیة الهامة بواسطة المیزانیة والتي عرفت هي الأخرى تغییرا أسفر عن تنمویة شاملة تج

خروجها من منطق التوازن المحاسبي الذي كان سائدا في الفكر التقلیدي إلى منطق التوازن الإقتصادي في 
 الفكر الحدیث أو ما یعرف بالعجز المنتظم. 

ما یعرف بطالب الحكومات التي لا یتم إلا بعد الموافقة من برلماناتها  وعلى كل فإن الإنفاق العام یكون على
أي الإعتمادات اللازمة لتنفیذ برامجها وسیاستها المسطرة لتحقیق غایاتها وأهدافها ، غیر أن حجم هذه المبالغ 

 یغذي الأفراد المشرفین عن هذا الإنفاق سواء بالتلاعب أو بالتبذیر والإسراف. كثیر ما 
ل منها یشكل على الإقتصاد الوطني ، نتیجة ضیاع مبالغ مالیة في أوجه غیر مجدیة ، كان من وك* 

لتفادي هذه المخاطر وغیرها ما لم تترك  ىالممكن إستغلالها في أوجه أخرى تكون الفائدة منها أكبر وأجر 
ف أوجه الإنفاق رقابة مالیة لتسییر الأموال العمومیة ، حیث تقوم الدولة بمراقبة مختل للمسؤولیةكامل الحریة 

 ها إلى كل بند من بنود النفقات العمومیة وتقف على آخر خطوة من خطواتها. نحازمة ، یمتد سلطا
والسلطة التشریعیة لمراقبة السلطة التنفیذیة وهي بصدد توزیع مبالغ النفقات أصبح أمام الرأي العام  لذلك* 

 العمومیة بین أوجه الإنفاق العام. 
ن تسییر سانت الرقابة هي التأكد من إحترام القوانین وترشید التسییر المالي أي الإطمئنان على حوإذا ك

وتوجیه النفقة بكل شفافیة ، وضمان تسییر نزیه مطابق لقرار الإجازة البرلمانیة ، فإنها تبقى عملیة دائمة 
بعا لتعدد مسالكها وتعدد وجهات ومستمرة للمال العام وجودا أو عدما ، فتختلف أنواعها وتتباین صورها ت

الباحثین فیها ، ففي حالة الجزائر ، الرقابة تتم من خلال عدة أجهزة سیاسیة ، وإداریة وقضائیة تقوم برقابة 
 قبلیة وبعدیة وأثناء التنفیذ. 

 

اللازمة  الاحتیاجاتفهي تخضع للطابع المحاسبي ، خاصة وأن الجزائر تعاني من نقص الموارد وكثرة * 
الإدارة مصدر السلطة  باعتبارإداري  مسئولمسایرة برامج التنمیة ، فلا بد من فرض رقابة صارمة على كل ل



 مقدمة 
 

 ب 
 

هناك فضائح كبیرة من ناحیة  أننا لاحظ ولعلنا في السنوات الأخیرة التي عایشنها ووسیلة من وسائل التنمیة.
كدولة  جزائرال لدینا,على كثیرة والأمثلةلخ) .....ا نجد فضیحة (آل خلیفة,  الأمثلةومن  الدولة أموالاختلاس 
ا النهب للمال العام سیعود بالسلب على الجزائر في السنوات في عملیة الرقابة لان هذ احساباتهمراجعة 
 المقبلة.
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 :  تساؤلات البحث -
إن موضوع الرقابة على النفقات العمومیة كثیرا ما یثیر تساؤلات شائكة تدعو إلى البحث والتنقیب عن 

 الأجوبة الشافیة بها ، ولعل السؤال الجوهري الذي یستدعي الطرح هو : 
 * إلى أي مدى إستطاعت الرقابة من تحقیق الغایة المنشودة منها في مجال الإنفاق العام ؟    

 ا الإشكال تندرج الأسئلة الفرعیة المتمثلة في : على ضوء هذ
 وفیما تتمثل النفقة العمومیة ؟ * ما المقصود بالمیزانیة العامة  1
 * فیما تتمثل أجهزة الرقابة وكیف یمكن تقییم عملها ؟ 2
 

 :  فرضیات البحث -
  للإجابة على الأسئلة المطروحة والإشكالیة یستدعي ذلك وضع الفرضیات التالیة :

لها ، أما النفقة العمومیة اتمثل المیزانیة العامة الركیزة التي تعتمد علیها الدولة في صرف وتسییر أمو *  1
 فتتمثل في مبلغ من المال صادر من شخص عام. 

 قد تمثل أجهزة الرقابة في مختلف الهیئات العلیا التي تخولها الدولة لهذه العملیة. *  2
 عن الناحیة النظریة ، وذلك بإستنادها إلى الوثائق. بة من الناحیة العملیة لا یمكن أن تختلف الرقا*  3
 

 :  أسباب إختیار الموضوع -
كثیرا ما كنا نسمع شكاوي وتساؤلات تدور حول الطرق التي یصرف بها المال العام وعن الرقابة التي تجریها 

إدارة هذا المال ، وعن ما إذا كانت هناك الدولة علیها ، وحتى أنه في بعض الأحیان تكثر الأقوال عن سوء 
رقابة صارمة أولا خاصة على المستوى المحلي أین یكثر الحدیث عن هذا الموضوع ولهذا السبب جلبنا 

 الإهتمام للبحث في هذا الموضوع على مستوى الدولة. 
 

 :  أهمیة البحث -
 یذها على الواقع المعاش. التعرف على المیزانیة العامة للدولة وطرق تحضیرها وكیفیة تنف -
 معرفة ما الذي تمثله النفقة العامة وما الغرض منها.  -
 التطرق إلى طرق الرقابة والغایة التي تسعى إلى تحقیقها.  -



 مقدمة 
 

 د 
 

 

 : أهداف البحث -
 تسلیط الضوء على أهمیة النفقة العامة وما الذي تمثله بالنسبة للدولة.  -
 ها الدولة للمحافظة على المال العام. الوقوف على مختلف الطرق التي تسخر  -
 

 :  المنهج المستخدم -
بعد الإجابة على الأسئلة المطروحة نكون قد حاولنا إظهار مدى فعالیة الرقابة في تحقیق الغایة المنشودة 

منها في مجال الإنفاق العام ، وعلیه نعتمد في بحثنا على المنهج الوصفي للدراسة من خلال التعاریف 
ة لكل من المیزانیة العامة للدولة والنفقات العمومیة والرقابة وتمثله هذه الأخیرة وأجهزة وهیئات رقابیة المقدم

  .ودورها في ضمان السیر الحسن لعملیة التنفیذ 
 

 صعوبات البحث : -
من خلال عرضي للبحث واجهتني بعض الصعوبات منها عدم توفر المراجع التي تتكلم عن الرقابة في 

میداني مثلا عدم وجود مراجع تتكلم عن المراقب بشكل مفصل وكذلك ضیق الوقت مقارنة مع طبیعة شكلها ال
 البحث .

 
 :  البحث خطة -

، كل فصل له دور خاص في إثراءه بالمعلومات اللازمة فالفصل الأول خصص فصلین إلىقسم البحث 
ف بالنفقة العمومیة ومعرفة الدور الذي تمثله ، للتعریف بالمیزانیة العامة وكیفیة القیام بإعدادها وكذلك التعری

أما في الفصل الثاني فخصصناه للتعرف على الرقابة وأسالیبها والأجهزة الرقابیة وذلك بتعددها والحدیث عنها 
 . بشكل واسع

 
 
 
 
 
 



 
 الفصل الأول
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       : تمهید    

بإعتبار أن النشاط المالي للدولة یسیر وفق برنامج محدد بصورة دقیقة یشمل مجموع نفقات             
ن إیرادات الدولة ونفقاتها تدون في وثیقة یطلق والمداولة اوإیراداتها التي تقررها مسبقا على العموم  الدولة
 علیها 

ا إعتبار هذه الوثیقة المحور التي تدور حوله أعمال الدولة ونشاطها في ویمكن حالی  –العامة  المیزانیة –
 جمیع الحقول. 

ومع تزاید دور الدولة في التداخل لإشباع الحاجات العامة ، بدأ الإهتمام أكثر بالنفقات العمومیة ، وذلك 
ي من خلالها تتم التأشیرة بدراسة طبیعتها وأنواعها حیث تعد هذه الأخیرة من أهم أدوات السیاسة المالیة الت

 في مختلف المجالات الإقتصادیة كالتوزیع والتوظیف. 
إعتماد في المبحث الأول و  عمومیات حول المیزانیة العامة للدولة في هذا الفصل التطرق إلى  ارتأینالهذا 

ت العامة من خلال والتوقع في مجال النفقا من خلال المبحث الثاني  والثالثللدولة لمیزانیة العامة اوتنفیذ 
 . الرابعالمبحث 
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 ماهیة المیزانیة العامة للدولة والنفقات العمومیة   الفصل الأول: -

 : المبحث الأول : مفاهیم حول المیزانیة العامة للدولة     
التي تمر بها ،  من خلال هذا المبحث سنتطرق إلى نشأ المیزانیة وتعریفها مع التطرق إلى مبادئها والمراحل

 سنبین الأهداف التي وضعت لأجلها المیزانیة العامة للدولة. كما 

 :نشأة المیزانیة العامة للدولة وتعریفها : المطلب الأول
یرجع نشأة المیزانیة في النظام الحدیث إلى القرن السابع عشر عندما :  نشأة المیزانیةالفرع الأول :    

، ثم إنتشر نظام المیزانیة في العالم ومن بینها فرنسا حیث إجتمعت م 1688قامت في إتجلترا ثورة سنة 
، وقررت عدم قانونیة كل ضریبة لا تفرضها السلطة التشریعیة ، م 1789الجمعیة الوطنیة الفرنسیة في سنة 

 وقد كان الهدف من إقرار نظام المیزانیة یرمي إلى فرض رقابة السلطة التشریعیة على الحكومة حیث قرر
البرلمان ضرورة موافقة النواب على ما یفرض من ضرائب ثم إمتدت إلى ضرورة رقابة كیفیة إنفاق المال 
العام ، وهكذا أخذت المیزانیة شكلها النهائي وأصبح من الضروري موافقة المجالس النیابیة على إیرادات 

یة على المیزانیة من أبرز ما تمیزت سنة مقبلة واصبحت ظاهرة موافقة المجالس النیابالحكومة ونفقاتها لمدة 
المیزانیة في الدول الإسلامیة عبارة عن ما یتجمع به الدیمقراطیات التقلیدیة منذ القرن التاسع عشر وكانت 

من الصدقات والزكاة ینفقها على المصلحة العامة ، أما الغنائم  –صلى االله علیه وسلم  -عند رسول االله 
ى المسلمین بعد إخراج خمسها للنبي وأهله ، وفي عهد الخلفاء الراشدین فتوضع في بیت المال یوزع عل

 1نفقاتها وقسم في كتاب الخراج وخزینة الصدقات.  وانتظمتتوسعت موارد الخزینة 
 

تلجأ الدولة في العصر الحدیث إلى وضع برنامج مالي مرتبط بفترة :  تعریف المیزانیةالفرع الثاني : 
حقیق أهداف معینة مختلفة وتتضمن هذه البرامج موارد الدولة في تلك الفترة المقبلة من الزمن للإنفاق على ت

على أنها عبارة  «ونفقاتها ولا یرتبط وضع البرامج المالیة بفلسفة معینة وعلى هذا الأساس عرفت المیزانیة 
 2» عن تقدیر للإیرادات العامة والنفقات العامة في فترة مقبلة 

 . 68/  67ص  2005دیوان المطبوعات الجامعیة  –المالیة العامة  –. علي زغدود 

 . 69ص  2005دیوان المطبوعات الجامعیة  –المالیة العامة  –. علي زغدود 
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وثیقة محاسبیة وقانونیة ومالیة تعبر عن فكرة التوقع ،  « المیزانیة بأنها  Delbez ( louis )وعرف  -
والإعتماد للنفقات والإیرادات العامة لفترة مقبلة ، والتي تعبر عن صورة أرقام عن النشاط الإقتصادي والإداري 

 1 »جتماعي للدولة والإ
المتعلق  21 – 90من قانون  3سب المادة أما المشرع الجزائري فقد عرف المیزانیة العامة وذلك ح -

 الوثیقة التي تقدر للسنة المدنیة مجموع الإیرادات والنفقات الخاصة بالتسییر   «بالمحاسبة العمومیة بأنها : 
 2 »، ومنها نفقات التجهیز العمومي والنفقات برأسمال وترخص بها  والاستثمار

وثیقة تشریعیة یتم بواسطتها تقدیر  «نین المالیة بأنها : المتضمن قوا 17 – 84عرفها حسب القانون  كما -
النهائیة للدولة بهدف السماح للسیر الحسن للمصالح العمومیة وتجسید وتأشیر سنویا النفقات والإیرادات 

 3 »أهداف المخطط السنوي للتنمیة 
 

 : همیة المیزانیة العامة ومبادئهاأ:  المطلب الثاني
 تظهر أهمیة المیزانیة العامة من حیث :  4:  المیزانیة العامة للدولة همیةأ: الأولالفرع     

المیزانیة من قبل البرلمان ، معنى ذلك مناقشة البرنامج  اعتماد نإ : أهمیتها السیاسیة:أولا      
السیاسي للحكومة وإن إحتیاج السلطة التنفیذیة لمصادقة البرلمان یعني تمتع الشعب بحریاته الدستوریة 

بما تتضمنه من مؤشرات إتفاقیة وموارد مالیة فهي تكشف عن السیاسة حقوقه الدیمقراطیة ، كما أن المیزانیة و 
 العامة للدولة إتجاه المجتمع. 
المیزانیة فرض رقابة على أعمال السلطة التنفیذیة ، كذلك یستطیع عن طریق  ةویستطیع البرلمان أثناء مناقش

كومة إجبارها على العدول عن سیاسة إقتصادیة وإجتماعیة معینة أو رفض إعتماد معین في مشروع الح
 حملها على تنفیذ برنامج معین. 

 

وذلك عن طریق  الاقتصاديلتوازن افي تحقیق للمیزانیة العامة دور فعال :  أهمیتها الإقتصادیةثانیا:
ل على زیادة الطلب عن طریق زیادة إستخدام السیاسة الإنفاقیة الإیرادیة ، ففي حالة الكساد تتدخل الدولة لتعم

الضرائب لرفع القوة الشرائیة لدى الأفراد مما یؤدي إلى زیادة الطلب الخاص بالإضافة إلى  تخفیضت االنفق
 الطلب الحكومي وبذلك یخرج الإقتصاد من أزمته ویدخل مرحلة الإنتعاش الإقتصادي. 

 . 364ص  1996القاهرة  –دار النهضة العربیة  – ةالموازنة العامة للدول –عطیة عبد الوهاب   1
 المتعلق بالمحاسبة العمومیة.  1990أوت  15المؤرخ في  21/  90القانون  2
 ة. المتعلق بقوانین المالی 1984جویلیة سنة  7الموافق لـ  1404شوال  8المؤرخ في  17/  84القانون  3
 . 172/  171ص – 2007دار المیسرة  –. هدى العزاوي و كتاب إقتصادیات المالیة العامة   -. محمد طاقة  4
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رض تقوم الدولة بتخفیض نفقاتها ، ورفع نسب خم وعندما یكون الطلب أكثر من العضأما في حالة الت -
الضرائب بهدف إمتصاص القوة الشرائیة الزائدة في السوق فیقل الطلب بشقیه الخاص والعام مما یؤدي إلى 

 تخفیض الإرتفاع في الأسعار. 
اع العام كما تعكس المیزانیة العامة فلسفة النظام وذلك من خلال نفقاتها وإیراداتها ، فإتساع نفقات القط -

توسع دور الدولة في الإقتصاد ، إن إزدیاد نسبة مساهمة هذا القطاع في الإیرادات العامة یعكس یشیر إلى 
 توجه الدولة إلى إتساع سیاسة الإقتصاد الموجه. 

أما إذا كان دور الدولة في الإقتصاد محدد أو نسبة مساهمة الضرائب كبیرة في الإیرادات العامة فهذا  -
 وتوجه الدولة نحو سیاسة إقتصاد السوق.  الاقتصادأهمیة دور القطاع الخاص في  یشیر إلى

 

إن أهمیة المیزانیة الإجتماعیة تتعلق بمفاهیم العدالة الإجتماعیة وتقلیل :  الاجتماعیةأهمیتها ثالثا:
في مجال حیث تعكس الأهداف اتي تضعها وتنفذها الحكومة  : الفوارق بین الطبقات والرخاء الإجتماعي 

الرخاء الإجتماعي ، مدى إهتمامها في الإرتقاء بالخدمات التعلیمیة ، وتقدیم التعلیم المجاني في مختلف 
 تطور الخدمات الصحیة ومد شبكات الماء وإیصال الكهرباء ............. وغیرها من الخدمات. و  همراحل

ضریبیة فیما إذا كانت الحكومة تسعى في مجال إعادة توزیع الدخل القومي من حیث تكشف السیاسة ال -
 الضرائب التصاعدیة وتحقیق العدالة الإجتماعیة. لتقلیل الفوارق بین دخول الأفراد وذلك من خلال 

 

بین عدد من القواعد كمیزانیة ضع علماء المالیة العامة التقلیدو :  مبادئ المیزانیة العامةالفرع الثاني:
دوا على وجوب مراعاة تلك القواعد من قبل السلطة التنفیذیة ، عند الدولة ، لأجل تنظیم شؤونها ، وأك

تحضیر المیزانیة العامة وتهدف تلك القواعد إلى تسهیل معرفة المركز المالي للدولة ، ووضوحه وتسییر 
انیة ضیر المیز یرادات والنفقات ، وإلى تحیة عند إجازة الإبواسطة السلطة التشریعالرقابة على المیزانیة العامة 

العامة بأسلوب علمي وإقتصادي مقبول بعید بقدر الإمكان عن التبذیر والإسراف ، خصوصا وأن الحكومة 
تتولى تحصیل الأموال وإنفاقها لیس لحسابها الخاص كما هو الحال في المیزانیة الخاصة ، وإنما لحساب 

 انیة نجد : المیز   الغیر ، وهذا ما یدعوا ویشجع على الإسراف والتبذیر ومن مبادئ
 أ * مبدأ وحدة الموازنة.                                 ب * مبدأ عمومیة الموازنة. 

 ج * قاعدة توازن الموازنة العامة.                      د * مبدأ سنویة الموازنة.

ها في میزانیة تنص قاعدة الوحدة بأن تدرج جمیع إیرادات الدولة ، ونفقات   : مبدأ وحدة الموازنةاولا:
لة ، وذلك من شأنه ، ویعني هذا عدم تعدد میزانیات الدو  1 )أو مجلد واحد  (واحدة وتظهر في وثیقة واحدة 

  49/  39. ص 2008 –كتاب أصول المالیة العامة   -محمد شاكر عصفور 1
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یقیة للمركز المالي للدولة وسهولة قرائتها في شكل موازنة وأیضا یسهل عملیة رقابة البرلمان. إعطاء صورة حق
1  

في وثیقة الموازنة العامة ، جمیع  )یدون  ( قاعدة بأن یذكرتقضي هذه ال : مبدأ عمومیة الموازنةثانیا:
إیرادات الدولة ، أیا كان مصدرها ، وجمیع نفقاتها مهما كانت أنواعها ولا تسمح بخصم نفقات وزارة أو 

 تكون موازنة الدولة شاملة لجمیع مصلحة من إیراداتها ، وبعبارة أخرى فإن هذه القاعدة تهدف إلى أن
     2یع إیراداتها ، ولا تجبر إجراء المقاصة بین النفقات والإیرادت. نفقاتها ولجم

 

على ضرورة تساوي جملة الإیرادات  تنص قاعدة توازن الموازنة 3 : مبدأ توازن الموازنة العامةثالثا:
،  صان فیهاوأن لا تكون هناك زیادة ولا نق ، العامة العادیة، مع جملة النفقات العامة العادیة للدولة ( سنویا )

، فلا یكون في الموازنة 5 للدولة في حدود إیراداتها العادیة 4 ، أن تكون النفقات العامة العادیة بعبارة أخرى
، ( یحصل عجز في الموازنة العامة للدولة عند زیادة إجمالي النفقات العامة  العامة للدولة عجز ولا فائض
الموازنة عند زیادة إجمالي الإیرادات العامة من إجمالي ، ویحصل فائض في  للدولة عن إجمالي الإیرادات

 النفقات العامة ).
وتستند قاعدة توازن الموازنة على الفكر المالي التقلیدي، الذي كان یرى ضرورة توازن المیزانیة العامة  -

والإصدار للدولة سنویا، وأنه یجب عدم الإعتماد على الإیرادات العامة غیر العادیة ( القروض العامة، 
وإلى  النقدي الجدید ) من أجل تغطیة النفقات العامة العادیة كي لا یؤدي ذلك إلى مشكلات إقتصادیة (

 ). خطر الإفلاس
 

الدولة بصفة  یحدث توقع أو إجازة نفقات وإیراداتأن  یقصد بسنویة المیزانیة : مبدأ سنویة الموازنةرابعا:
من دولة ، فهي  لا تنطبق بالضرورة مع بدایة السنة المیلادیة، ولهذا المبدأ أسس معینة  دوریة كل عام

، ففي بعض الدول  دیسمبر 31إلى  جانفي 01، وسوریا تبدأ من  لأخرى كما هو الحال في الجزائر، فرنسا
 .6 كما هو الحال في إنجلترا وألمانیا أو في جویلیة كما في الولایات المتحدة الأمریكیة أبریل 01تبدأ من 

 . 781ص  1979/  1978حلب  – )الجزء الأول  (كتاب مبادئ المالیة العامة  -محمد سعید فرهود  1
  . 55ص  )مرجع سابق  (. محمد شاكر عصفور   2
 . 62/  61مرجع سابق ص  –محمد شاكر عصفور  3
النفقات العامة العادیة هي نفقات الجهاز الحكومي المتكررة، وتشمل الرواتب والأجور ونفقات التشغیل ( ویستثنى منها   4

 نفقات الحروب والمشاریع الكبرى ). 

 تشمل الضرائب والرسوم ودخل أملاك الدولة.الإیرادات العامة العادیة   5
 .-مرجع سابق  –محمد سعید فرهود  6
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تحصل أحیانا بعض الإستثناءات على قاعدة :  قاعدة سنویة المیزانیة العامة تاستثناءا خامسا:
، من الدولة  ، أو لتطویر وظیفة الدولة ، وتعود أسبابها لإعتبارات عملیة مؤقتة سنویة المیزانیة العامة

د أدى هذا التطور إلى یدة ) إلى الدولة المتدخلة في النواحي الإقتصادیة والإجتماعیة، وقحاالحارسة ( الم
، ویمكن تقسیم الإستثناءات من القاعدة  1، ولكنه لم یؤد إلى إلغاء القاعدة كلیة الخروج عن قاعدة السنویة

 إلى قسمین :
 
 موازنة لأقل من سنة. -
 موازنة لأكثر من سنة. -

 تشمل ما یلي :  : موازنة لأقل من سنة* 

،  في نشر الموازنة إلى ما بعد دخول السنة المالیة الجدیدة إن التأخیر:  2 الموازنة الإثني عشر:أولا
تباطؤ ، وإما عن  ینتج إما عن تأخر الحكومة في تحضیر الموازنة وإحالتها إلى البرلمان في الوقت المناسب

، ولما كان لا یجوز للحكومة أن تنفق دون إجازة مسبقة،  كلا السببین معافي دراستها أو بوجود البرلمان 
أن تتوقف الأعمال الإداریة فقد اصطلحت القوانین المالیة على إعتماد میزانیة شهریة مؤقتة لایجوز  وكان

تستند علیها الحكومة لتأمین تسییر المصالح العامة خلال المدة التي تسبق نشر المیزانیة الجدیدة تدعى 
 اعدة التالیة :بمیزانیة الإثني عشر لأن الإعتمادات التي تفتح فیها تحسب على أساس الق

، وتضم إلیها الإعتمادات المفتوحة  تؤخذ الإعتمادات المفتوحة في المیزانیة الخاصة بالسنة المنصرمة [
 .]الإضافیة وتطرح منهم الإعتمادات الملغاة 

 

)، ( لمدة أقل من سنة تلجأ الدولة أحیانا إلى إعداد موازنات لبضعة أشهر 3: الموازنة لبضعة أشهرثانیا:
، وتشمل على جمیع بنود النفقات في المیزانیات  د تلك المیزانیات من السلطات التشریعیة في تلك الدولوتعتم

، وفي أحیان أخرى عندما  ، ویكون هذا عندما تكون ظروف إقتصادیة وسیاسیة صعبة تمر بها البلاد العادیة
 تغیر الدولة موعد بدایة ونهایة السنة المالیة.

 

 .44ص  –مرجع سابق  –محمد شاكر عصفور  1
 .147ص  Iدار الفكر العربي الطبعة  –دراسات في المالیة العامة  –محمد رضا العدل  2
 . 46ص  –مرجع سابق  –شاكر عصفور محمد  3
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، وذلك لمواجهة ظروف  تعد بعض الدول موازنات لمدة سنتین أو أكثر:  من سنةموازنة لأكثر ثالثا:
وتعتبر هذه  1، إلا أنها حدثت في بعض الدول رة، ومثل هذه الحالات قلیلة وناد إقتصادیة وسیاسیة معینة

 .2 الموازنات خروجا على قاعدة سنویة الموازنة لأنها تمتد لمدة أطول من سنة
  

 : إعداد المیزانیة العامة للدولة:  المطلب الثالث
یقصد بمرحلة إعداد المیزانیة هو تحضیر المیزانیة عن طریق وضع تقدیرات وما یلزمها من إیرادات تحدد  -

ولما كان أساس هذه المرحلة هو التقدیر فیجب إلتزام الدقة إلى أقصى حد حتى لا تفاجأ الدولة ،  بالتقدیر
 ، كان یمكن تجنبها في مرحلة الإعداد. نتج عن ذلك آثار سیئةأثناء التنفیذ بغیر ما توقعت فی

 وتعتبر الدولة هي المختصة لإعداد المیزانیة العامة وهذه لعدة أسباب نذكر منها : -
، ومن ثم فهي أقدر من غیرها على معرفة إحتیاجات هذه  * إعتبارها المسؤولة في تسییر المرافق العامة

 ا على معرفة الإیرادات المتوقعة الحصول علیها.، وأقدره المرافق من النفقة
 میزانیة تستطیع تنفیذها.ال* كونها المسؤولة على تنفیذ المیزانیة العامة فمن المنطق الحریة في وضع 

* كون المیزانیة وحدة لا تتجزأ، وهي المعبرة عن النشاط المالي للدولة خلال السنة القادمة ومن هذا لا بد أن 
 بین أجزائها والدلالة على المركز المالي للدولة. یسود الإنسجام

 * إعداد المیزانیة یعتمد على خبرات تقنیة تتوفر لدى موظفي الحكومة وقد لا تتوفر لدى المجالس التشریعیة.
* أن تحمیل البرلمان السلطة لإعداد المیزانیة قد یؤدي میله إلى إرضاء الناخبین فأصدار موازنته لا یراعي 

 عتبارات الإقتصادیة والتقنیة.فیها الإ

على أن وزیر لقد جرى العمل  : تبعة بصدد تحضیر المیزانیةالإجراءات التقنیة الم:الفرع الاول
، یقوم بمطالبة كافة الوزارات والمصالح بإرسال تقدیراتهم لإیراداتها  المالیة بإعتباره ممثلا للسلطة التنفیذیة

، لكي یتسنى له الوقت اللازم لإعداد مشروع میزانیة الدولة  في موعد یحددهونفقاتها عن السنة المالیة المقبلة 
 في الوقت المناسب.

، حیث تتولى كل مصلحة أو هیئة  عادة من الوحدات الحكومیة الصغیرةوبمعنى آخر أن هذه المرحلة تبدأ * 
صول علیها من إیرادات ، وما تتوقع الح أو مؤسسة عامة إعداد تقدیراتها بشأن ما تحتاج إلیه من نفقات

 خلال السنة المالیة الجدیدة المطلوب إعداد میزانیتها.

، ویطلق علیها حالیا 1937 ، وكذلك دولة السوید لمدة خمس سنوات عام 1935مدة سنتین عام طبقت دولة بنما الموازنة ل 1
 الموازنة الدوریة.

 .48/  47محمد عصفور شاكر ص  2
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، وتقوم هذه الأخیرة بمراجعتها  وتقوم كافة الهیئات في الدولة بإرسال هذه التقدیرات إلى الوزارة التابعة لها* 
وم بإدراجها في مشروع ثم تق ، ، ویكون من سلطتها إجراء التعدیلات الجوهریة التي تراها ملائمة وتنقیحها

 .1، حیث یرفع مع الوثائق المالیة إلى السلطة التشریعیة للأطلاع علیه وإعتماده متكامل لموازنة الدولة

 2: تقنیات تقدیر النفقات والإیرادات:الفرع الثاني
 

 یمكن تقدیر النفقات والإیرادات في المیزانیة بعدة طرق :

مضاف إلیها ما  لیة على أساس حجم نفقاته السابقةنفقاته المستقب یقوم كل مرفق بتحدید:  تقدیر النفقات
، ویتم تقدیر  ، خلال السنة المالیة المقبلة الإنشاءات سیقوم به المرفق من نفقات خاصة بالإستثمارات أو

 النفقات أو ما یعرف بالإعتمادات بإستخدام عدة طرق :
 

تتمثل في الإعتمادات المحددة في تلك الإعتمادات :  الإعتمادات المحددة والإعتمادات التقدیریةاولا:
التي یمكن تحدید أرقامها على نحو دقیق في المیزانیة كمرتبات وأجور الموظفین ونفقات المرافق العامة التي 

، مما یعني عدم تجاوزها  خبرة في تقدیر نفقات مستعملةالتي تكون لها ، أي  استقرت خدماتها وتكالیفها
على وجه ، أما الإعتمادات التقدیریة فیقصد بها النفقات التي یتم تحدیدها  مخصصة لهاللإعتمادات ال

، ویجوز للحكومة  ، وهي تطبق عادة على المرافق الجدیدة التي لم تعرف نفقاتها على وجه التحدید التقریب
 أن تتجاوز مبلغ الإعتمادات التقدیریة دون الرجوع إلى السلطة التشریعیة.

 

 وهي تتعلق بالمشاریع التي یتطلب تنفیذها فترة طویلة ویتم تنفیذها بطریقتین ::  البرامج تتمادااع ثانیا:

یتم فیها تقدیر مبلغ النفقات بصورة تقدیریة وإداریة في میزانیة السنة الأولى مع العلم  : الطریقة الأولى -
ذي ینتظر فعلا دفعه من النفقات وتسمى ، الجزء ال أنه یتم إدراج في المیزانیة كل سنة من السنوات اللاحقة

 هذه الطریقة بإعتماد الربط.
 

یتم فیها إعداد قانون خاص مستقل عن المیزانیة یسمى بقانون البرامج توافق علیه  : الطریقة الثانیة -
 ، وبموجب هذا القانون یتم وضع برنامج مالي على أن یتم تنفیذه على عدة سنوات، ویوافق السلطة التشریعیة

 ، وتسمى هذه الطریقة بإعتماد البرامج. على الإعتمادات اللازمة له
 

 .435إلى  421ص  2005دیوان المطبوعات الجامعیة  –إقتصادیات المالیة العامة  –عباس محرزي  1
 . 425ص  – المرجع نفسه  2
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یثیر تقدیر الإیرادات العامة صعوبات تقنیة إذ أنه یرتبط أساسا بالتوقیع فیما یتعلق :  تقدیر الإیرادات
 من أجل تحدید مصادر الإیرادات، التي قد تطرأ على الإقتصاد الوطني  الاقتصادیةبالظروف والمتغیرات 

 ، ویتم تقدیرها بإستخدام عدة طرق وهي : المختلفة في السنة المالیة المقبلة

تعتمد هذه الطریقة في تقدیر الإیرادات المقبلة على أساس آلي لا یترك للقائمین  : التقدیر الآلي:أولا
اعدة السنة قبل ، وتستند على ق بتحضیر المیزانیة أي السلطة التقدیریة بتقدیر الإیراد المتوقع الحصول علیها

 الأخیرة إذ یتم تقدیر الإیرادات على أساس الإسترشاد بنتائج آخر میزانیة نفذت.
 

، تحدد  إضافة نسبة مئویة على آخر موازنة نفذت وفقا لهذه الطریقة 1: طریقة إضافة الزیاداتثانیا:
 ، وتتمیز بتحدید  سابقةعلى أساس متوسط الزیادات التي حدثت في الإیرادات العامة خلال الخمس سنوات ال

، إلا أنه یعاب على هذه الطریقة أن الحیاة الإقتصادیة لا تسیر في  حجم الإیرادات والنفقات بصورة تحفظیة
، وبالتالي من الصعب إستخدام هذه  ، فغالبا ما تتأرجح بین الكساء والإنتعاش من فترة إلى أخرى إتجاه ثابت

 الطریقة في تحدید حجم الإیرادات.
 

على التوقع أو التنبؤ باتجاهات كل مصدر من تستند هذه الطریقة أساسا  : التقدیر المباشر  الثا:ث
، على حدى وتقدیر حصیلته المتوقعة بناء على هذه الدراسة المباشرة تطلب السلطة  مصادر الإیرادات العامة

،  لعامة للسنة المالیة المقبلةالمختصة من كل مؤسسة في القطاع العام أن یتوقع حجم مبیعاته وإیراداته ا
على أن یكون لكل وزارة أو هیئة حكومیة تقدیر ما تتوقع الحصول علیه من إیرادات في شكل رسوم أو 

، وإذا كانت طریقة التقدیر المباشر تمثل أفضل  ضرائب عن نفس السنة المالیة لموضوع المیزانیة الجدیدة
لیها الإسترشاد بعدة أمور لكي تصل إلى تقدیرات قریبة جدا یرادات فإن المختصة یجب عالطرق لتقدیر الإ

، ومستوى النشاط الإقتصادي المتوقع  ، تتمثل في مبلغ الإیرادات الفعلیة السابق تحصیلها من الواقع
 واقع.من الفي التقدیر حتى یكون أقرب  المغالاةوالمتغیرات المنتظرة في التشریع الضریبي مع مراعاة عدم 

 
 
 
 
 
 

 .324جامعة عمان ص  –المالیة العامة  –وسلیمان أحمد اللوزي  علي محمد خلیل 1
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 : إعتماد وتنفیذ المیزانیة العامة وهدفها:  حث الثانيالمب
من خلال هذا المبحث سنتطرق إلى إعتماد وتنفیذ المیزانیة العامة وأهدافها ، لهذا وجب علي قبل أن أنوه     

أن إعتماد المیزانیة العامة للدولة قبل أن یمر إلى التنفیذ یجب أن یأخذ الصیغة الأصلیة بمرورها على الهیئة 
التشریعیة الممثلة من طرف الشعب لرقابة مشاریع الدولة والسیاسة المنتهجة ثم تزكیتها من طرف هذه الأخیرة 

 للمرور إلى عملیة التنفیذ .  

 العامة للدولة : 1المطلب الأول : إعتماد المیزانیة  
مختصة بالإقرار ألا وهي الإنتهاء من عملیة الإعداد یمر مشروع المیزانیة من الوزارة إلى السلطة البعد * 

، بحكم أنها ممثلة للقوى السیاسیة للأمة والمسؤولة عن التحقق من سلامة السیاسة  السلطة التشریعیة
، ویعبر عن حق السلطة  الحكومیة، وذلك بإعتماد مشروع المیزانیة ومتابعة التنفیذ بإستخدام الرقابة المالیة

، 1998 " من دستور 22عتماد على التنفیذ " وهذا طبقا للمادة "التشریعیة بالقاعدة التي تنص " أسبقیة الإ
 تنفیذ مشروع المیزانیة إلا بعد موافقة السلطة التشریعیة علیهایمكن للسلطة التنفیذیة  وتعني هذه القاعدة أنه لا

ومة ، ولو سمح بالتنفیذ قبل الإعتماد لأدى ذلك إلى إضعاف حق السلطة التشریعیة في رقابة أعمال الحك
 حتى لا توضع أمام الأمر الواقع.

 

، تختلف  یتم إعتماد المیزانیة داخل البرلمان بإجراءات معینة : مناقشة مشروع المیزانیة:الأولالفرع 
بإختلاف دستور كل دولة وقانونها المالي واللائحة الداخلیة لمجالسها التشریعیة ویمكن التمییز بین عدة 

 مراحل :

، وهذه  حیث یعرض مشروع المیزانیة العامة للمناقشة العامة في البرلمان:  العامةمرحلة المناقشة :أولا
 المناقشة تتناول المیزانیة العامة وإرتباطها بالأهداف القومیة كما یراها أعضاء المجلس.

 

تابعة للبرلمان تتكون من عدد تتناوله لجنة مالیة مختصة :  مرحلة المناقشة التفصیلیة المختصةثانیا:
، ویبدأ البرلمان بعد  ، تدرس مشروع المیزانیة وتقدمه إلى البرلمان متبوعا بوجهة نظرها حدود من الأعضاءم

 ذلك في فحص هذا المشروع على أساس تقدیر اللجنة المالیة.
 

حیث یناقش المجلس مجتمعا تقدیر اللجنة المختصة، ویصدر تعدیلاته  : مرحلة المناقشة النهائیةثالثا:
، وفقا للدستور والقوانین المعمول بها في هذا  ثم یتم التصویت على المیزانیة بأبوابها وفروعهاوتوصیاته 

 .147ص  Iدار الفكر العربي الطبعة  –دراسات في المالیة العامة  –محمد رضا العدل  1
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لكل من النفقات ، یحدد الرقم الإجمالي  الشأن وفي ختام هذه المرحلة یصدر قانون خاص بالموازنة العامة
 على تفصیل الإیرادات. والإیرادات العامة ویرفق به جدولان یشمل أحدهما على تفصیل النفقات والآخر

البرلمانیة لذلك تلجأ الدولة لحلول مؤقتة ضمانا لسیر الأعمال ولكن قد یحدث أن تطول المناقشات * 
 ، وتتمثل هذه الحلول المؤقتة في نظام ، ومع عدم الإخلال بقاعدة أسبقیة الإعتماد على التنفیذ الحكومیة

 " 1 12/  1 " میزانیة الإثني عشر
 

 : تنفیذ المیزانیة العامة للدولة:  نيالمطلب الثا
من خلال هذا المطلب الذي سنتطرق فیه إلى تنفیذ المیزانیة العامة للدولة والتي تمر بطرق عدیدة في    

تنفیذها فتبدأ أولا تحصیل الإیرادات العمومیة والتي تشرف علیها وزارة المالیة وهذه الأخیرة بدورها تمر 
تنفیذ النفقات العمومیة والتي بدورها كذلك تمر بأربعة مراحل مهمة لنتطرق  بخطوات شتى ثم تأتي مرحلة

 إلیها بالتفصیل في الفرع الثاني .

 : تحصیل الإیرادات العمومیة كیفیة * الفرع الأول :
 یقصد بتنفیذ المیزانیة إجراء تحصیل الإیرادات ودفع أو صرف النفقات المدرجة في المیزانیة العامة للدولة* 
 ، وتمر بمرحلتین : وهي أهم المراحل وأكثرها خطورة، 

یتم هذا التحصیل بالطابع الإلزامي الناتج عن قانون المالیة السنوي  :تحصیل الإیرادات العمومیة :أولا
، وهي مهمة تقوم بها وزارة المالیة، وتتمثل  الذي یلزم السلطة التنفیذیة بتحصیل المبالغ المقدرة في المیزانیة

 لتنفیذ في :خطوات ا

یعد الإثبات الإجراء الذي یتم بموجبه تكریس حق الدائن  90/21من قانون  16حسب المادة  : الإثبات* 

 ، ویقصد بالدائن العمومي الدولة والمتمثلة في الخزینة العمومیة. العمومي
ذا الحق فقد ، ویختلف هذا الإجراء حسب طبیعة ه فهي المرحلة التي یثبت فیها حق الخزینة العمومیة* 

، وقد یكون متمثلا في تصرف قانوني بیع أراضي للمواطنین وما في  ، ویخضع لقواعد جبائیة یكون جبائیا
 ذلك من الحقوق التي تنشأ للخزینة على الأشخاص.

  

فإنه : " تسمح تصفیة الإیرادات بتحدید المبلغ الصحیح  90/21من قانون  17حسب المادة  : التصفیة* 

قعة على المدین لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصیلها " حیث تتطلب هذه المرحلة من الآمر للدیون الوا
 ، لأنه وحسب  بإعتباره المكلف بتنفیذها نوع من الدقة حتى لا یكون هناك أي إغفال أو خطأ 2بالصرف

 .10شرحت من قبل في الصفحة  1
 سنقوم بتعریفه لاحقا. 2
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ن كل تخفیض فإنه : " لا یجوز التخلي عن الحقوق والدیون العمومیة وع 90/21من قانون  66المادة 
مجاني لهذه الدیون إلا بمقتضى أحكام قوانین المالیة أو قوانین تصدر في مجال الجبایة وأملاك الدولة 

، وكل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض أصحابها للعقوبة المنصوص علیها في المادة  والجبایة البترولیة "
 ق بقوانین المالیة المعدل.والمتعل 1984یولیو سنة  07المؤرخ في  84/17من قانون  79

 

: " یعد التحصیل الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء الدیون  90/21من قانون  18حسب المادة :  التحصیل* 
 ، وهي مرحلة محاسبیة یتكفل بها المحاسب. ، أي أن إبراء ذمة الأفراد إتجاه الخزینة العمومیة العمومیة "

 :  لعمومیةمرحلة تنفیذ النفقات ا :الفرع الثاني 
 تالیة :متتنقسم عملیة تنفیذ النفقة العامة إلى أربعة مراحل  -

: " یعد الإلتزام الإجراء الذي یتم  90/21من قانون  19یعرف الإلتزام حسب المادة :  مرحلة الإلتزامأ * 
 بموجبه إثبات نشوء الدین ".

 الإجراء الذي ینتج عنه عبء مستقبلي  * حسب هذه المادة ما یمكن إستنتاجه أن عملیة الإلتزام تتمثل في
 

 ، ولا تعقد النفقة إلا في حدود الإعتمادات المالیة المبرمجة  على عاتق الدولة التي توضع في وضعیة مدین
 في المیزانیة.

 وتجدر الإشارة هنا إلى أنه یجب التفرقة بین مفهوم الإلتزام من الجهة القانونیة ومن الجهة المحاسبیة.* 

 هو تعهد المؤسسة تجاه المورد بدفع المبلغ المتفق علیه بعد أداء الخدمة:  هة القانونیة للإلتزامالج * 1
 ، والذي یلتزم خلق أو زیادة النفقات في الحاضر والمستقبل.

 

وهي الخطوة التي تأتي بعد الإلتزام القانوني حیث هو تخصیص مبلغ :  الجانب المحاسبي للإلتزام*  2
، إذ یقوم الآمر بالصرف  لواردة في المیزانیة لتحقیق النفقة الناتجة عن الإلتزام القانونيفي الإعتمادات ا

بإرسال وثائق إثبات إنشاء النفقة العامة مع " بطاقة الإلتزام " إلى المراقب المالي حیث یقوم هذا الأخیر 
 بتدقیق ومراقبة مدى مشروعیة النفقة العمومیة.

ي تأشیرته على وثیقة الإلتزام تنتهي مرحلة الإلتزام مما یسمح للآمر بالصرف ع المراقب المالمنعندما ی -
 بتنفیذ المرحلة الثانیة المتعلقة بتنفیذ إجراءات التصفیة.

 

: " تسمح التصفیة بالتحقیق على أساس  90/21من قانون  20عرفتها المادة  : مرحلة التصفیةب * 
 نفقات العامة ".الوثائق الحسابیة وتحدید المبلغ الصحیح لل
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ونستنتج من خلال المادة السابقة أن التصفیة هي عملیة تحدید القیمة الصحیحة للنفقة الملتزمة بها وهدفها * 
، بل تحدد القیمة النقدیة للدین الناشئ عند الإلتزام  هو التأكد من واقع وحقیقة الدین فهي لا تنشأ الدین

 وتنقسم هذه المرحلة إلى قسمین أساسیین :

حیث یقوم الآمر بالصرف في هذه المرحلة بإثبات ترتیب الدین على عاتق الدولة،  : المرحلة الأولى*  1
فیقوم بتحدید مقدار المبلغ النهائي المستحق الدفع لصالح الدائن على أساس الوثائق والمستندات التي من 

 شأنها إثبات الدین.

من ثبوت أداء الخدمة موضوع الدفع، ویقصد به تحقق یتحقق فیها الآمر بالصرف :  المرحلة الثانیة*  2
، حیث تتجسد هذه العملیة  مصالح الإدارة في المیدان من الإستلام الفعلي للسلع والخدمات موضوع الدفع

 عن طریق وضع ختم إثبات آداء الخدمة وتوقیع الآمر بالصرف على ظهر الفاتورة.

 : تعریف الآمر بالصرف:  ملاحظة
 بالصرف أنه الشخص الذي یعمل بإسم الدولة والمجموعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة الآمر عرف * 

، وبتصفیة دین الغیر أو قیمته أو بتحصیل الإیرادات العامة ویأمر بصرف النفقات وفي  ویقوم بعملیة التعاقد
 من حقوق الهیئات العمومیة. فیتحققهذا الإطار 
، ویمكن في  الآمرین بالصرف الرئیسیین والآمرین بالصرف الثانویین بالصرف إلى قسمین : ینویقسم الآمر 

 حالة غیابهم تفویض إختصاصاتها إلى غیرهم.
 

یعد الآمر : "  90/21 من القانون 21عرفها المشرع الجزائري في المادة  : مرحلة الآمر بالصرفجـ * 
 ت العمومیة ".بالصرف أو تحریر الحوالات الإجراء الذي یأمر بموجبه دفع النفقا

ویتمثل في قرار یصدر عن الإدارة المختصة یتضمن أمر بدفع مبلغ النفقة التي إرتبطت بها الإدارة سابقا  -
ویقوم الآمر بالصرف بتحریر حوالة الدفع أو سند الأمر بالصرف، والدي یعتبر بمثابة أمر بالدفع موجه 

 للمحاسب العمومي.
، المبلغ الواجب  ، رقم رصیده البنكي خاصة بإسم ولقب المستفیدحیث یتضمن هذا السند على بیانات  -

 دفعه بالأرقام والحروف إلى جانب بیانات متعلقة بنوع النفقة العمومیة.
ونشیر هنا إلى أن الآمر بالصرف یقوم بإصدار حوالة الدفع وفقا للترقیم التسلسلي حیث ترسل إلى  -

  شهر من أجل الدفع مرفوقة بوثائق إثبات النفقة العمومیة، یوما من كل 20إلى  01المحاسب العمومي من 
حیث أن النفقات المتعلقة بمنح المجاهدین ومنح التقاعد تتمیز على باقي النفقات بأنها تدفع بدون وجود 

 الآمر بالصرف.
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ییر ، وتس یقوم المحاسب العمومي بعملیة تسدید النفقات العمومیة حیث یختص بتداول : مرحلة الدفعد *
لمبدأ الفصل بین مهام الأمر بالصرف والمحاسب العمومي ، فعملیة الدفع   ، تطبیقا الأموال والقیم العمومیة

لا تعتبر عملیة تحویلات مالیة بسیطة لصالح الدائنین بل یجب على المحاسب التحقق ومراقبة مشروعیة 
 من القانون 36ادة النفقة ، وعلیه یجب أن یتحقق مما یلي وذلك حسب ما تنص علیه الم

 90 – 21  : 
 مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها.  – 1 -
 صفة الأمر بالصرف أو المقرض له.    – 2 -

 شرعیة عملیات تصفیة النفقات.  – 3 -
 توفر الإعتمادت.  – 4 -
 إن الدیون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.  – 5 -
 ي للدفع. الطابع الإبرائ – 6 -
 تأثیرات عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین والأنظمة المعمول بها.  – 7 -
 الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي.  – 8 -
 
دید النفقة لصالح المدین عن طریق تحویل المبالغ بعد تطبیق هذه الشروط یقوم المحاسب العمومي بتس -

المالیة إلى حسابه البنكي ، أما في حالة الإحلال بأخذ هذه الشروط یقوم المحاسب بإراسال إشعار بالرفض 
المؤقت للدفع إلى الأمر بالصرف والذي یتضمن أسباب رفض الدفع ، وفي حالة عدم الأخطاء المذكورة في 

 قوم المحاسب العمومي بالرفض النهائي والذي یجسد فیه أسباب الإمتناع عن الدفع. إشعار الرفض المؤقت ی
ونستخلص مما سبق أن عملیة تنفیذ النفقات العامة تمر بأربعة مراحل هي : الإلتزام ، التصفیة ، الأمر  *

اص الآمر بالصرف ثم الدفع ، حیث تمثل المراحل الثلاثة الأولى المرحلة الإداریة والتي هي من إختص
 بالصرف أما المرحلة الرابعة والأخیرة فتمثل المرحلة المحاسبیة وهي من إختصاص المحاسب العمومي. 

الأعوان  21 – 90مان حسن تنفیذ النفقات العامة خلال المراحل السابقة على أكمل وجه حدد القانون لضو  *
كل عون بتنفیذ مجموعة من المهام  المكلفون بذلك وهما الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ، حیث یقوم

 ومسك مجموعة من السجلات المحاسبیة وتحمل المسؤولیات 
بالرغم من وجود أعوان مكلفون بتنفیذ النفقات فهذا لا یمنع وجود أعوان آخرین یمارسون مهام الرقابة على * 
 قات نتطرق إلیه في الفصل الثاني.النف
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 : ومیةمفهوم النفقات العم:  المبحث الثالث
لم یهتم المؤلفون من كتاب المالیة القدامى بدراسة النفقات العامة رغم أهمیتها في الفكر المالي ، ولم یهتم 
التقلیدیون بطبیعة النفقة العامة ، إذ إعتبروا النفقات العامة مشكلة إداریة أو سیاسیة ، ولم یعتبروها مشكلة 

مار لم یكن له أهمیة مالیة في نظرهم ، ولكنه كان مسألة مالیة ، فتخصیص نفقة مالیة للتسلیح أو الإستث
وقد إهتم التقلیدیون بكمیة النفقات لا محتواها ، ویظهر ذلك  سیاسي ونوع من أنواع نشاط الدولة اختیار

 واضحا من دراستهم لتوازن المیزانیة العامة. 
لعامة إختلافا جوهریا فهي تهتم بمحتویات أما المالیة العامة الحدیثة فإنها تختلف في نظرتها إلى النفقات ا *

المیزانیة العامة قبل أن تهتم بمبالغها ، وبالتالي فإن إهتمام المالیة العامة الحدیثة یكون بطبیعة النفقات 
 العامة ومحتویاتها حیث تعتبر تحلیل النفقة العامة عنصرا أساسیا في التحلیل المالي 

 1.والاقتصادي

  : النفقة العامة وعناصرها الأساسیة تعریف :  المطلب الأول
یحدد مفهوم النفقة العامة بإعتبارها مبلغا نقدیا یخرج من خزانة الدولة بقصد إشباع حاجة عامة وبذلك تكون 

 2عناصرها على النحو التالي : 

للحصول النفقات العامة تحتم إستعمال مبلغ نقدي تدفعه الدولة أو هیئاتها العامة :  الصفة النقدیة أولا:
المرافق العامة ، وثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجیة التي  رعلى ما تحتاجه من مبلغ وخدمات لازمة لتسیی

تحتاجها للقیام بالمشروعات الإستثماریة التي تتولاها لمنح المساعدات والإعانات المختلفة من إقتصادیة 
مسألة طبیعیة طالما أن جمیع المعاملات وإجتماعیة وثقافیة وغیرها وإستخدام النقود في النفقة العامة 

الإقتصادیة في عالمنا المعاصر تتم في ظل الإقتصاد النقدي ، وبذلك لا یعد من قبیل النفقة العامة ما تدفعه 
كالإعفاءات من سداد الإیجار الخاص بالمساكن ، أو نفقات  (الدولة بصورة عینیة كتقدیم خدمات دون مقابل 

  )المواصلات أو تخفیض قیمتها بالنسبة لبعض موظفي الدولة.  العلاج والتعلیم وأجور
 

لكي  )الدولة ومؤسسات العامة  (ونعني بها ضرورة صدور النفقة من هیئة عامة :  الصفة العمومیةثانیا:
تأخذ الصفة الرسمیة والعمومیة ولا تعد نفقة عامة جمیع المبالغ التي یصرفها الأفراد أو الجماعات بصفتهم 

 على  (یة حتى لو كانت هذه النفقات موجهة لإشباع حاجات عامة لإنتقاء شرط العمومیة الشخص
 ینطبق على هذه الحالة إشباع حاجة، ف )كمدرسة أو مستشفى  لاستخدامهاسبیل المثال تقدیم شخص منزله 

 1عامة عن طریق هیئة غیر عامة لذلك لا تدخل ضمن تصنیف النفقات العامة. 

 .33 – 31ص  2007 دار المیسرة –. هدى العزاوي و –إقتصادیات المالیة العامة  محمد طاقة  1
دار المناهج ص عمان  –. منجد عبد اللطیف الخشالي   –الحدیث في إقتصادیات المالیة العامة  نواز عبد الرحمان الهیثي 2 

33 . 
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تكتمل مشروعیة النفقة العامة عندما تستهدف  :  لنفقة العامة لإشباع حاجة عامةإستهداف اثالثا:
إشباع الحاجات العامة ، فما دام أن المصدر الأساسي لتمویل النفقات العامة هو الحصیلة الضریبیة المجیبة 

ل العبء الضریبي ، وهم متساویین أمام القانون في تحم )مواطني الدولة والمقیمین  (من المكلفین القانونیین 
فمن المنطقي أن یتساوو في النفع العام الناتج من الإنفاق العام وذلك بأن تكون النفقة سدادا لحاجة عامة ، 
ولیست لمصلحة خاصة ، بید أنه من الصعوبة بمكان وفي كثیر من الأوقات مراعاة هذه القاعدة وذلك 

سلفنا من قبل ، ولهذا فإن المعیار المعول علیه في لصعوبة تحدید الحاجة العامة تحدیدا موضوعیا وكما أ
هذا المجال هو ترك مسؤولیة التقدیر للسلطة السیاسیة في التقدیر ، فتقرر النفقة اللازمة لتحقیق المنفعة 

تعرض تالعامة طبقا للقواعد والضوابط التي تحكم الإنفاق العام ، وبدون تحقیق هدف إشباع الحاجات العامة 
 1مة الطعن والمسائلة من قبل ممثلي الشعب وتصبح ناقصة الشرعیة. النفقة العا

 

 2 صور النفقات العامة:  المطلب الثاني
 للنفقات العامة صور متعددة ومختلفة من أهمها : 

بالغ النقدیة التي تقدمها الدولة متعرف الأجور والرواتب وال:  الأجور والرواتب والدفعات التقاعدیةاولا:
ملین في أجهزتها المختلفة بأنها ثمنا للخدمات التي یقدمونها ، وعلى الدولة أن تراعي أسس معینة للأفراد العا

 عند تحدید هذه المرتبات. 
 

وتمثل إئتمان الأدوات والمعدات والآلات التي :  القیام بمشتریات الدولة وتنفیذ الأشغال العامةثانیا:
ات العامة ، وتبرز هنا بعض الأمور منها من هي السلطة تقوم الدولة بشرائها أو تخصیصها لإشباع الحاج

التي تقوم بعملیة الإشراف على الشراء ، فقد تكون السلطة المركزیة أو عن طریق سلطات لا مركزیة متعددة 
 حسب المواد المطلوبة والخبرة التي تحتاجها. 

عن المناقصات بشروط معینة ، ویقدم أما تنفیذ الأشغال العامة ، فتكون عن طریق المقاولین بعد الإعلان  -
 للتعاقد على الأشغال العامة.  وعطائتهمالراغبون بتنفیذ عروضهم 

أو تقوم الدولة ، وفي حالات معینة وخصوصا إن كانت تبغي السریة في تنفیذ الأشغال وذلك  -
 تقوم به.  يالذ مع مقاولین معنیین دون أن تعلن مسبقا عن طبیعة العمل والاتفاقلخصوصیتها بالإتصال 

 

 . 34ص  –مرجع سابق  –نوار عبد الرحمان الھیثي  1
 . 51/  50/  49ص  )مرجع سابق  (. هدى العزاوي تصادیات المالیة العامة . وإقمحمد طاقة  2
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تعتبر المنح والإعانات تیارا من الإنفاق تقرر الدولة دفعه إلى فئات إجتماعیة معینة أو :  الإعاناتثالثا:
 هیئات عامة وخاصة دون أن یقابله تیار من السلع والخدمات وتقسم الإعانات إلى : 

 
ئات العامة المحلیة لمساعدتها على وهي مبالغ نقدیة تقدمها الدولة إلى الهی:  الإعانات الداخلیة*  1

تغطیة العجز المالي في میزانیتها .......... إلـــخ ومن بینها الإعانات الإقتصادیة  والقیام بواجباتها ، أ
 والإجتماعیة. 

وتتخذ الإعانات الممنوحة للعالم الخارجي أشكالا متعددة ، كأن تكون :  المنح والإعانات الدولیة*  2
معین على سبیل المثال تكون الإعانة مخصصة لدعم برنامج محو الأمیة ........... إلـــخ  مرتبطة بمشروع

، وتكون المعونة الخارجیة مشروطة بشروط معینة أو غیر مشروطة مثل الإعانات المقدمة إلى الدول 
 الصدیقة أو الشقیقة. 

 

لموازنة العامة للدولة لما تتطلبه من القروض العامة عبء ثقیل على ا:  أقساط الدین العام وفوائدهرابعا:
تحمیلها قیمة الفوائد السنویة وتسدید المبلغ الأصلي المقترض نهایة الفترة الزمنیة المحددة في شروط إصدار 

أیا كان  (القرض العام ، ومن الأهمیة بمكان أن تعمل الدولة على التخلص ما أمكن من عبء دیونها العامة 
 ، وذلك بتخصیص الموارد المالیة لخدمتها.  ) نوع هذه القروض وآجالها

 

 : تقسیمات النفقات العمومیة:  المطلب الثالث
تقسم النفقات العامة إلى عدة أنواع من التقسیمات ، ویختلف كل تقسیم عن الآخر بإختلاف طبیعة النفقة 

من أنواع الإنفاق الحكومي  العامة وبإختلاف الناحیة التي یود أن یؤكدها الباحث ، وبوجه عام ، فإن أي نوع
 ، یمكن وضعه في عدة أنواع من التقسیمات ، وقد قسمت النفقات العامة إلى قسمین رئیسین 

  هما:
 . )النظریة  (التقسیمات العلمیة  الفرع الاول:
 التقسیمات الوضعیة.  الفرع الثاني:

 نهما : ذین التقسیمین ، مع تبیان مفهوم وهدف ونوع كل مهوسنتعرض فیما یلي 

 :  التقسیمات العلمیةالفرع الاول :

یقصد بها تلك التقسیمات التي تستند إلى معاییر إقتصادیة ، وهي تبین الآثار الإقتصادیة :  مفهومهاأ * 
 للنفقات العامة على الدخل الوطني. 

 تهدف هذه التقسیمات العلمیة إلى تحقیق ما یلي : :  أهدافهاب * 
 ت العامة ، وأغراضها وآثارها ، مما یساعد في إدارة الأموال العامة إدارة إظهار طبیعة النفقا – 1
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 حسنة ، تتصف بالكفایة والفعالیة. 
 
المساعدة في التعرف على مقدار ما یكلفه كل نوع من أنواع نشاطات الدولة على حدى ، وبذلك تسهل  – 2

 ل آثارها من فترة لأخرى. عملیة المحلل المالي في تتبع تلك النفقات ، ودراستها ، وتحلی
 تمكین السلطة التشریعیة من إجراء رقابة فعالة على الجانب المالي لنشاط الدولة.  – 3
 

 1مة ، وسنبین ذلك في الشكل التالي : اتوجد عدة أنواع من التقسیمات العلمیة للنفقات الع: أنواعهاج * 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 280/  279ص  )مرجع سابق  (محمد شاكر عصفور  1

 أنواع التقسیمات العلمیة للنفقات العامة

 حسب أغراضها حسب طبیعتها  حسب دوریتها

 نفقات 
 عادیة

 نفقات غیر
 عادیة

 نفقات 
 حقیقیة

 نفقات 
 تحویلیة

 نفقات
 ةإداری

نفقات 
 إقتصادیة

نفقات 
 إجتماعیة

 نفقات
 ةیمال

نفقات 
 عسكریة
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  إنتظامها وتكرارها (تقسم النفقات العامة حسب دوریتها :  تقسیم النفقات العامة حسب دوریتها اولا:
 نفقات عادیة.  -: إلى قسمین هما  )السنوي 

 نفقات غیر عادیة.  -                           
 وسنقدم في ما یلي توضیحا لذلك : 

نفقات التي تتكرر بإنتظام بشكل سنوي كرواتب موظفي الدولة والنفقات هي تلك ال 1:  النفقات العادیة -أ 
اللازمة لتسییر العجلة الإداریة للدولة ، وغني عن البیان أنه لیس معنى كون النفقات العامة عادیة أنها 

ي تتكرر كل سنة بنفس المقدار فقد یختلف مقدارها من سنة لأخرى ، ولكن المهم هو تكرارها السنوي والعاد
 لكي تصنف ضمن النفقات العادیة. 

 

هي تلك النفقات التي لا تتكرر ولا تجدد كل سنة بل تحدث على فترات :  النفقات الغیر العادیة –ب 
متباعدة وبصورة غیر منتظمة ، وفي ظروف غیر عادیة مثل نفقات مكافحة الآفات الزراعیة ونفقات الحروب 

 ونفقات درء خطر الفیاضانات. 
هذا التصنیف یتماشى مع المفهوم الحدیث للمالیة العامة فالنفقات التي ینظر إلیها على أنها غیر لم یعد  -

عادیة أصبحت من أهم النفقات العادیة وهذا یشمل النفقات الإستثماریة التي أصبحت تكرر سنویا تحتل بنود 
 ن التصنیف. ثابتة في میزانیة الدولة ، لهذا تخلت أغلب الدول على إعتماد هذا النمط م

  

أول من إعتمد هذا التصنیف  Pigouیعد الإقتصادي :  تقسیم النفقات العامة حسب طبیعتهاثانیا:
وهو لایزال  یظهر في مفردات بعض المیزانیات ولكن تحت إصطلاحات مختلفة ، ویمكن توضیح كل 

 :  2النفقات الحقیقیة والنفقات التحویلیة كما یلي 

وهي النفقات التي تنفقها الدولة من أجل الحصول على السلع :  )الفعلیة  (النفقات الحقیقیة  –أ 
  3والخدمات اللازمة لتسییر المصالح العامة. 

وتحصل الدولة عند إنفاقها للأموال على مقابل للإنفاق یتمثل في خدمة أو سلعة مما یؤدي إلى زیادة الدخل 
 4الوطني. 

 . 36ص  )مرجع سابق  (. نوازعبد الرحمان الهیثي  1
 .  37ص  . المرجع نفسه 2
 . 54ص  )مرجع سابق  (محمد طاقة .  3
 . 283ص  )مرجع سابق  (. محمد شاكر عصفور  4
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ات التي تنفقها الدولة بهدف نقل الدخل من فئة إجتماعیة إلى هي تلك النفق 1:  النفقات التحویلیة –ب 
أخرى لتحقیق أهداف معینة لیس دائما إقتصادیا مثالها الإعلانات الإجتماعیة أو إعانة البطالة ، فالنفقات 
التحویلیة تقود إلى إعادة توزیع الدخل القومي بین أفراد المجتمع دون أن تلزم المستفید بتقدیم أي سلع أو 

قود إلى تغییر متدفق الدخل الإجمالي بل یكتفي ا یعني أن النفقات التحویلیة لا یخدمة للسلطات العامة ، وهذ
 بنقل القوة الشرائیة من فئة إجتماعیة میسورة على فئة أخرى معوزة لهذا یطلق علیها بالناقلة. 

لإنفاق الحقیقي یقابله الحصول على ولعل الحد الفاصل بین كلا النوعین من النفقات المشار إلیها هو أن ا -
سلع وخدمات ، یؤدي إلى إقتطاع جزء من الدورة الإقتصادیة في حین الإنفاق التحویلي لا یعمل على إقتطاع 
جزء من هذه الدورة كونه یحول القوة الشرائیة من فئة إلى أخرى ضمن نفس المتدفق الدائري للدورة 

فقات التحویلیة لا تسعى إلى تحقیق أغراض معینة بل على العكس ، الإقتصادیة ، ولكن هذا لا یعني أن الن
 فهي یمكن أن تستخدم لتحقیق أغراض مالیة وإقتصادیة وإجتماعیة. 

 

تستهدف نفقات الدولة ، تحقیق أغراض متنوعة إداریة  2:  أغراضهاتقسیم النفقات العامة حسب ثالثا:
تنادا إلى ذلك فإنه یمكن تقسیم النفقات العامة حسب هذه وإقتصادیة وإجتماعیة ومالیة ، وعسكریة ، وإس ،

  الأغراض إلى :

 .وتشمل الرواتب ، الأجور والمكافآت :  نفقات إداریة –أ 

وتشمل نفقات إقامة المشاریع ونفقات إعادة المشاریع الإقتصادیة ، ونفقات :  نفقات إقتصادیة –ب 
 خفض أسعار الموارد الأساسیة. 

وتشمل المساعدات والخدمات الإجتماعیة المختلفة من تعلیمیة وصحیة ......... :  عیةنفقات إجتما –ج 
 ونحو ذلك. 

 ، وفوائده السنویة.  )قروض الدولة  (وتشمل أقساط إستهلاك الدین العام :  نفقات مالیة –د 

والتجهیزات  وتشمل نفقات الأجهزة العسكریة في الدولة ، ونفقات شراء الأسلحة ،:  نفقات عسكریة –ه 
 العسكریة. 

 :  التقسیمات الوضعیةالفرع الثاني:

هي تلك التقسیمات التصنیفیة التي تضعها كل دولة تبعا لطبیعتها الإقتصادیة والأجتماعیة :  مفهومهاأ * 
فها التاریخیة والإداریة ، وهي تختلف عن التقسیمات النظریة للنفقات العمومیة ، ولها و والسیاسیة ووفقا لظر 

 دة أشكال مازالت تحترم عند إعداد المیزانیة العامة.ع

 .  37ص  )مرجع سابق  (. نوازعبد الرحمان الهیثي   1
 .286/  285ص  )مرجع سابق  (. محمد شاكر عصفور  2
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 1تهدف التقسیمات الوضعیة للنفقات العامة إلى تحقیق ما یلي : :  أهدافها ب *
 ترتیب نفقات المیزانیة العامة بحیث تسهل عملیة وضع البرامج والمشاریع.  – 1
 وضع نفقات المیزانیة بطریقة تسهل عملیة تنفیذها. – 2
نفقات المیزانیة لتخدم أغراض المراقبة ، بحیث تسهل عملیات مراجعة النفقات ، وتدقیقها من قبل  ترتیب – 3

 أجهزة الرقابة ومن السلطة التشریعیة.
تنظیم نفقات المیزانیة بأسلوب یساعد عملیة دراسة وتحلیل الآثار الإقتصادیة للنشاطات الحكومیة  – 4

 المختلفة 
أسلوب یساعد عملیة دراسة وتحلیل الاثار الإقتصادیة للنشاطات الحكومیة تنظیم نفقات المیزانیة ب –5

 المختلفة. 
بصورة منطقیة وعملیة ، وتسهل إعداد إحصائیات ، ورسوم بیانیة ، وتوضح  العامةتنسیق النفقات  – 6

 محتویات المیزانیة العامة.

 :  أنواعها* ج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 . 287ص  )مرجع سابق  (محمد شاكر عصفور  1

 أنواع التقسیمات الوضعیة للنفقات العامة 
 )أو أنواع تبویب النفقات العامة  (

 التبویب 
 الإداري

 التبویب 
 النوعي

 التبویب 
 الوظیفي

 التبویب على
 أساس البرامج

 التبویب على
 أساس الآداء

 المیزانیة التقلیدیة أو میزانیة النقود

 نیة البرامج والآداءمیزا
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 : )أو أنواع تبویب النفقات العامة  (ات الوضعیة للنفقات العامة أنواع التقسیم: ع الثالثالفر 
التبویب وفق الوحدات أو  التبویب التنظیميیطلق علیه أحیانا مسمى   1:  التبویب الإداري:أولا

 الأجهزة  ، حسب )النفقات العامة  (، ویقصد بالتبویب الإداري للنفقات العامة تقسیمها التنیظیمیة 
 التنظیمي للدولة ، والتي تشرف على  )الكیان  (الإداریة التي یتكون منها الهیكل  )الوحدات  (

 (النشاط الإداري والإقتصادي في البلاد ، كالوزارات ، والمصالح ، والمؤسسات والأجهزة الحكومیة الأخرى 
فصل أو فرع خاص بها في  )أو جهاز  (، وبموجب هذا التبویب فإنه یخصص لكل وزارة أو مصلحة  )كافة 

 وثیقة المیزانیة العامة. 
* ویعتبر هذا التبویب ذو أهمیة كبیرة لغایات تنفیذ المیزانیة العامة ، فبعد إعتماد المیزانیة ، تقوم المصلحة 

تمادات ، وتبدأ بالتنفیذ وذلك بإنفاق الإعالمیزانیة أو المصلحة المختصة بطلب الإعتمادات المرصودة لها في 
على برامجها ومشاریعها المختلفة ، كما أن هذا التبویب من شأنه أن یساعد على تحدید مسؤولیة إستخدام 
الإیرادات العامة للدولة ، والأجهزة الإداریة تلتزم بالصرف في حدود الإعتمادات الموضوعة لها ، ولا 

 تتجاوزها لتحقق بذلك الرقابة على الموازنة. 
 

وفقا  أوالتویب وفقا لطبیعة أنواع الإعتمادات  ویطلق علیه أحیانا مسمى  2:   النوعيالتبویب ثانیا :
داخل كل فصل أو فرع ، وفقا لطبیعة النفقة ،  ، وحسب هذا التبویب تقسم الإعتماداتلأغراض الإنفاق 

ح هذا التبویب كإعتمادات الرواتب ، وإعتمادات المصاریف الإداریة ، والتشغیل والصیانة والمشاریع ، ویوض
 ما تنفقه الدولة ، وأجهزتها الإداریة على السلع والخدمات اللازمة لتأدیة أعمالها. 

ویحقق هذا التبویب عدة أغراض منها أنه یساعد في التعرف على توزیع النفقات طبقا لطبیعتها ،  -
والتشغیل والصیانة على  فبواسطته یمكن معرفة ما خصصته الدولة للإنفاق على الرواتب واللوازم والمعدات

المشاریع ، كما أنه یساعد على إحكام الرقابة على الإنفاق في الوزارات والمصالح الحكومیة ، وتكون الرقابة 
فیها غالبا على الناحیة الحسابیة للتأكد من عدم تجاوز الإعتمادات المرصودة في البند عند الإنفاق ، ومن 

علا ، بدون الأخذ بعین  الإعتبار الأهداف والغایات التي فدرجة قد إشتریت أن  اللوازم والأجهزة والمعدات الم
 إشتریت من أجلها. 

1 Classification by organization units.   
یجدر التنویه أن إختلاف المسمیات باللغة العربیة یرجع إلى إختلاف الترجمات العربیة للمسمیات باللغة الإنجلیزیة ومن الأمثلة 

 ختلاف مسمیات التبویب الإداري والذي یقابله بالإنجلیزیة الإسم المذكور أعلاه ، أنظر. على ذلك إ
 . 289ص  )مرجع سابق  ( -. محمد شاكر عصفور  -
2 Classification by object of Expenditeur.  
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ویعتبر التبویب الإداري ، والتویب النوعي من أكثر أنواع التبویبات إنتشارا في دول العالم ، إذ لا تخلو من 
 وجودها میزانیة من میزانیات دول العالم المتقدمة والنامیة. 

 

ویبین التبویب الوظیفي كیفیة توزیع النفقات العامة حسب الوظائف أو  1:  الوظیفيلتبویب اثالثا:
الخدمات أو المهام التي تقوم بها الدولة ، وتجمع في هذا التبویب النفقات المتشابهة ، تحت عنوان واحد ، 

والمصالح التي تقوم  حسب الوظیفة أو الخدمة التي تؤدیها الدولة للمواطنین ، بغض النظر عن الوزارات
 بتقدیم تلك الخدمة. 

ویخدم هذا التبویب أغراضا متعددة ، فهو یفید من الناحیة الإعلامیة وذلك بتقدیم المعلومات للمواطنین  -
 عن مختلف أوجه النفقات العامة ، وأنواع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنین ، ونسبة ما خصص لها 

 
أما على المستوى الحكومي ، فإن هذا التبویب یساعد الدولة على توزیع النفقات العامة في المیزانیة العامة ، 

، على الوظائف المناطة بها ، حسب الأولویات التي یراها مناسبة ، كما یساعد على إجراء المقارنة بین ما 
 ینفق وعلى الوظائف العامة للدولة من سنة لأخرى. 

في فیكون على شكل جدول إجمالي یبین القطاعات الرئیسیة والإعتمادات أما عن كیفیة ظهور التبویب الوظی
ثم یتبع بجداول تفصیلیة لكل قطاع ، یبین الوزارات والمصالح التي تقع ضمن كل قطاع  ،المخصصة لها 

والإعتمادات المخصصة لكل منها ، كما یوضح بأشكال بیانیة تبین القطاعات والإعتمادات المرصودة لها 
 المئویة لها. والنسب 

 

یهتم هذا التبویب بتبیان البرامج والمشاریع التي تقوم بتنفیذها ،   2:  التبویب على أساس البرامجرابعا:
أو الإشراف علیها ، الوزارات والمصالح الحكومیة المختلفة ، ویكون الأجهزة التي تطابق هذا النوع من 

 . )سنوات  5 (التبویب عادة ، خطة متوسطة الأجل 
المختلفة التي تنفذها كل وزارة أو من ممیزات هذا التبویب أنه یبین النشاطات ، والبرامج ، والمشاریع و 

التبویب الإداري  (مصلحة ، وتكالیفها ، إلى جانب ذلك فإنه یحقق رقابة أفضل ، مقارنة بالتبویبات الأخرى 
تجاوز الإعتمادات ، وإنما یقدم بیانات ، ، لأنه لا یقتصر على الناحیة الحسابیة للتأكد من عدم  )والنوعي 

وإحصائیات ، ومعلومات إضافیة عن البرامج والمشاریع التي أنجزت ، والتي لا تزال تحت التنفیذ الأمر الذي 
یساعد على متابعة تنفیذ البرامج والمشاریع ، وقیاس مدى كفاءة ، وفعالیة الأجهزة الحكومیة في إنجازها ، 

والتبذیر ، ومنع التكرار والإزدواجیة في الأعمال والمشاریع الحكومیة ، والإستفادة من  والتقلیل من الإسراف

1 Fonctional classification  
2 Program classification  
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إلى أكبر درجة ممكنة ، وتقدیم الإحصائیات والبیانات اللازمة لخدمة  )الموظفین  (الإمكانیات البشریة 
 الأغراض الإقتصادیة والإجتماعیة في البلاد.

 

یات ایؤكد هذا التبویب على الأهداف ، والغ  1:  )لإنجاز ا (التبویب على أساس الآداء  خامسا:
التي ترصد من أجلها الإعتمادات المالیة ، وتكالیف البرامج والمشاریع المقترحة للوصول إلى تلك الأهداف ، 
وعدد وحدات الآداء التي أنجزت ، أو ستنجز من كل برنامج أو مشروع في وقت محدد وتكالیف إنجاز كل 

 وحدة. 
صغیرة متشابهة ، یؤدي للقیام بها  )عمل  (وضح هذا التبویب تقسیم البرامج والمشاریع إلى وحدات آداء وی -

، أو تنفیذها إلى الوصول للأهداف المرجوة من البرنامج أو المشروع ، ولذا یرتبط هذا التبویب مع التبویب 
ة البرامج والآداء  ویقوم بالإشراف على ، ویطلق علیهما معا موازن )التبویب على أساس البرنامج  (االسابق 

تنفیذ المشاریع ، عادة ، الوحدات الإداریة المتوسطة والدنیا ، في الوزارة ، الأمر الذي یتطلب وجود جهاز 
شهریة ، وسنویة عن عدد وحدات إشراف ورقابة فعال ، لكي یراقب تنفیذ البرامج والمشاریع ، ویقدم تقاریر 

قرر إنجازها ، إلى الإدارة العلیا ، لمعرفة ما قد تم إنجازه ، ومقدار التكالیف على أساس الآداء المنجزة ، والم
قات التي تعرقل سیر التنفیذ ، حتى یصار إلى إتخاذ القرارات المناسبة لتقلیل االوحدة ، والصعوبات والع

 المصاعب والعقبات في الوقت المناسب. 
  

 2:  في المیزانیة العامة للجزائر تقسیم النفقات العمومیة الفرع الثالث:
 ویتم تقسیم النفقات العامة في الجزائر على أساس إداري من جهة وعلى أساس موضوعي من جهة أخرى. 

ویصنف المشرع الجزائري الإعتمادات على أساس إداري في أربعة أبواب من النفقات وهي متمثلة في جداول 
 د.  –ج  –ب  –أ 
 نفقات التسییر. یتمثل في:  )أ  (جدول  -
 . )التي تعني الإستثمار في الجزائر  (یتمثل في نفقات التجهیز :  )ب  (جدول  -
 یتمثل في نفقات إستثمار المؤسسات. :  )ج  (جدول  -
 جدول خاص بتدعیم الأسعار. :  )د  (جدول  -
لمباشرة على الدخل التصنیف الإقتصادي ینظر على طبیعة وخصائص النفقة سواء بالنسبة إلى آثارها او  -

الوطني ومن ثم تنقسم إلى نفقات حقیقیة وهي التي تؤدي إلى زیادة الدخل الوطني بصورة مباشرة ، ونفقات 
تحویلیة وهي التي تؤدي بطریقة مباشرة إلى زیادة الإنتاج الوطني بل تؤدي إلى إعادة توزیع الدخل الوطني 

1 Performance classification  
 .35.  34.  33.  32.  31ص  )مرجع سابق  (. علي زغدود  2
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بة إلى دوریتها ومن ثم تنقسم النفقات إلى نفقات عادیة من قطاع إلى قطاع أو من فئة إلى أخرى أو بالنس
جاریة وأخرى إستثنائیة رأسمالیة وتشمل الأولى في تلك التي تنفقها الدولة من اجل تسییر إدارتها والحصول 
على ما تحتاجه من سلع وخدمات لإشباع الحاجات الجاریة ، أما الثانیة فتتمثل في النفقات الإستثماریة التي 

ا الدولة للحصول على المعدات الرأسمالیة ، واللازمة لزیادة الإنتاج السلعي أو لزیادة الخدمات تخصصه
 العامة. 

ةتنقسم نفقات الدولة في المیزاینة العامة أي نفقات التسییر إلى :  )أي الإداریة  (نفقات التسییر  :أولا
سعین فصلا وعدد المواد یشملها الفصل أربعة أبواب تتكون من سبع فقرات كل فقرة یمكن أن تضم تسعة وت

غیر محددة ، ویمكن أن یقسم البند إلى فروع ، نفقات الباب الأول والثاني المتمثلة في میزانیة الأعباء 
المشتركة المسیرة من طرف وزارة المالیة والباب الثالث والرابع نجدها تقریبا في كل المیزانیات في مختلف 

 الوزارات. 
 

أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات وهي أعباء ممنوحة لتغطیة أعباء :  الباب الأول -
 الدین المالي والمعاشات وكذلك مختلف الأعباء المحسومة من الإیرادات. 

 

تخصیصات السلطات العمومیة وهي عبارة عن الإعتمادات الضروریة واللازمة لتسییر :  الباب الثاني -
 ت من ناحیة المستخدمین والأجهزة والمعدات والعتاد. مصالح الوزارا

 

 النفقات الخاصة بوسائل المصالح. :  الباب الثالث -
 

 التدخلات العمومیة. :  الباب الرابع -
 

أي الموضوعیة إذا كانت نفقات التسییر توزع حسب الوزارات :  )الإستثمار  (نفقات التجهیز ثانیا :
ثمار توزع حسب القطاعات وفروع النشاط الإقتصادي مثل الزراعة والصناعة فإن نفقات التجهیز أو الإست

 الهیدروكابور ، الأشغال والبناء ، النقل والسیاحة. 
 قائمة میزانیة نفقات الإستثمار والتجهیز وتمثل الوثیقة الأساسیة للمیزانیة لعملیات التجهیز والإستثمار.  -
كانت مسجلة وتجدر الإشارة إلى أنه تختلف الإعتمادات المفتوحة  ولا یمكن لأي عملیة أن تنجز إلا إذا -

لتغطیة نفقات التسییر عن تلك التي تخصص لسد نفقات الإستثمار حیث تجمع الإعتمادات المفتوحة بالنسبة 
إلى المیزانیة العامة ووفقا للمخطط الإنمائي السنوي لتغطیة نفقات الإستثمار الواقعة على عاتق الدولة في 

 والمنفذة من قبل الدولة.  ةبواب هي :  * الإستثمارات الواقعأ
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 * إعانات الإستثمار الممنوحة من قبل الدولة.               
 * النفقات الأخرى بالرأسمال.               

أن تقسیم میزانیة النفقات یخضع لقاعدة معروفة وهي قاعدة تخصیص الإعتمادات ، ومعناها أن  ظویلاح -
للنفقات لا یجوز أن یكون إجمالیا بل یجب أن یخصص مبلغ معین لكل وجه من أوجه  ناد البرلماإعتم

، وبمقتضى هذه القاعدة لا یجوز للحكومة أن تنقل مبلغا إعتمده البرلمان للنفقات الواردة في  الإنفاق العام
والحصول على موافقته باب معین للإنفاق على وجوه أخرى في باب آخر إلا بعد الرجوع إلى البرلمان 

وبمفهوم المخالفة یجوز للحكومة أن تنقل الإعتماد المخصص لبند من البنود الواردة في إعتماد باب ما 
تختلف من وزارة إلى أخرى. ، ولاالباب وارد في نفسعلى بند آخر  قللإنفا
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 :  خلاصة الفصل -

لذمة المالیة لشخص معنوي عام قصد خلاصة القول أن النفقات العمومیة هي مبلغ نقدي یخرج من ا -
لمعرفة  والمسئولینإشباع حاجة عامة ، ولها قواعد تضبطها وتقسیمات متعددة تساعد المحللین المالیین 

 مقدار ما یكلفه كل نوع من أنواع نشاط الدولة. 
التي تحمي النفقة ولمعرفة الأجهزة  التنفیذ،وللنفقة العمومیة مراحل تمر بها من تحضیر وتنفیذ ورقابة على  -

 والأجهزة الرقابیة من خلال الفصل الموالي. عامة،العمومیة سنتطرق إلى ماهیة الرقابة بصفة 
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 :   مقدمة الفصل -

الوسائل و   الطرق بإعتبار أن النفقة تعود بالنفع العام للمواطنین لهذا وجب الحفاظ على المال العمومي بشتى
صارمة ، ویهدف ضمان السیر الحسن للأموال العمومیة ثم وضع  ة، لذا وجب على المشرع مراقبتها رقاب

من خلال الفصل الثاني حیث  وهذا ما سوف نتطرق لهعدة أجهزة رقابیة لمتابعة ومراقبة صرف النفقات 
سنتطرق في المبحث الأول إلى مفهوم الرقابة على النفقات العمومیة من حیث توضیح نشأة الرقابة وتعریفها 
وأهدافها وأسالیب المتبعة لتطبیقها ، كما تطرقنا في المبحث الثاني إلى أنواع الرقابة مقسمین فیه الرقابة من 

، والجهة التي تتولاها ، وبینا الرقابة الحسابیة والإقتصادیة ، أما في المبحث الثالث فتطرقنا إلى  حیث الزمن
 الهیئات المكلفة بالرقابة. 
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مرحلة الرقابة على تنفیذ المیزانیة ، من أهم مراحل دورة المیزانیة العامة ، فهي تبین مدى سلامة ، تعتبر * 
لدقة في تقدیر الإیرادات العامة والنفقات العامة التي تتضمنها میزانیة الدولة ، وتساعد في التأكد من ودرجة ا

تحصیل الإیرادات المقررة ، والتأكد من إنفاق الإعتمادات المرصودة ، وذلك وفقا لخطة الدولة المرسومة 
 والمحددة في المیزانیة العامة للدولة. 

وتعریفها مع  الرقابة تنفیذ المیزانیة العامة ، فسنتطرق في هذا الفصل إلى نشأة  ولتوضیح فكرة المراقبة على
 توضیح أسالیبها وأنواعها ، وبعد ذلك سنحدد أنواعها المختلفة. 

 

 : مفهوم الرقابة على النفقات العمومیة:  المبحث الأول
تم على أحسن  قد أكد من أن الإنفاقهو أن یتم الت العمومیة النفقاتعلى رقابة نجد أن المقصود من الولذلك 
توسع في تعریف الرقابة وأنواعها وأسالیبها وأهدافها یجب أولا نوتجنب الوقوع في الخطأ ولكن قبل أن  وجه،

 أن نتطرق إلى نشأتها. 

 : : نشأة الرقابة المالیة المطلب الأول -
ر فیه لى أن أي نظام إداري أو مالي لا تتوفعلماء الإقتصاد والمالیة العامة ثم تبعهم علماء الإدارة ع أجمع *

 یعتبر نظاما ناقصا یفتقر إلى المقومات المتكاملة.  على رقابة صحیحة فعالة ومنظمة
ویرى الكثیر منهم أن الرقابة یشكل أو بآخر أمر طبیعي في أي مجتمع ، لأنها تمثل الضوابط لكل  *

ت من تطورات وكوارث مختلفة عبر مراحل التاریخ تصرف یتعدى أثره إلى الغیر ، وإن ما مر بالمجتمعا
هور مبدأ الفصل بین ظلسلطاته أو تجاوز المحكوم لحقوقه نتج عنه  م أو المسؤولحاكنتیجة لتجاوز ال

قضائیة ، وتبعا لذلك وجدت مع هذا التنظیم مختلف انواع  ةالسلطات من سلطة تشریعیة وأخرى تنفیذیة وثالث
تنسق ممارسات تنفیذ هذه السلطات لإختصاصاتها ، وتكون غایات لتحقیق التكامل الرقابة بإعتبارها تربط و 

 والعدالة والمساواة والرخاء في إطار المجتمع الواحد. 
والرقابة المالیة كغیرها ، نوعا من أنواع الرقابة لها دورها الرئیسي في تنظیم المجتمعات والمنؤسسات فقد  *

 ق والرومان. عرفها المصریون القدماء والإغری
لقد مارس العرب هذه الرقابة منذ النشأة الأولى للحضارة الإسلامیة وفي كتب تاریخنا الإسلامي سجل * 

ت بین رقابة مالیة قبل الصرف أو بعده ، وقد كان یقوم بها ححافل بالرقابة التي إتخذت أنماطا متنوعة ، تراو 
ن ، وعرفت الرقابة المالیة في أوروبا منذ نشوء الرئیس الأعلى أو مجلس الشورى أو القضاء والمحتسبو 

التي تمثلت في سلطة  1256مجتمعاتنا وتنازع سلطاتها التشریعیة والتنفیذیة وبرزت هذه الرقابة في سنة 
لتتولى فحص الحسابات ، وإصدار الأحكام التي  سانت لویسالرقابة غرفة محاسبة باریس التي أنشأها الملك 

لیصبح  1789جزائیة ، ثم تطور هذا النوع من الرقابة على إثر الثورة الفرنسیة عام  كانت لها أحیانا صیغة
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حقا مكتسبا لممثلي الشعب لمناقشة النفقات العامة حتى قبل ظهور المیزانیة وحساباتها الختامیة وأسلوب 
  1 .تنظیمها ومناقشتها من قبل السلطة التشریعیة

م ، وما  1929لرقابة أكثر خلال الأزمة الإقتصادیة العالمیة لعام وخلال العصر الحدیث زاد الإهتمام با *
بعدها خصوصا في الو . م . أ ، وبظهور الإعلام الآلي إزدادت فعالیة الرقابة وذلك عن طریق تزوید 
المسیرین معلومات مناسبة وإختصار الوقت ، وبالتالي یمكنه إتخاذ القرارات الجاریة مباشرة من أجل 

إعطاء الدفع الجدید ، وهكذا تطورت ، وأصبحت عنصرا هاما من عناصر النشاط الإداري التصحیح أو 
 "ما یتم أو تم مطابقا لما أرید إتمامه  "تهدف إلى التأكد من أن 

 

 :: تعریف الرقابة وأهدافها  المطلب الثاني
  :توجد عدة تعریفات للرقابة نذكر منها ما یلي :  الرقابة ماهیة :الأولالفرع     

لقد تعددت التعریفات التي قیلت بشأن الرقابة بشكل عام وتنوعت  : مفهوم الرقابة بشكل عام:أولا      
التحقق مما إذا كان كل شئ یسیر وفقا  ": بأنها فایول عرفها ، فقد * بحسب الزاویة التي ینظر إلیها منها 

........ ، أما موضوعها فهو تبیان نواحي للخطة المرسومة والتعلیمات الصادرة ، والقاعدة المقررة ......
 . "الضعف أو الخطأ من أجل تقویمها ومنع تكرارها 

وظیفة تقوم بها السلطة المختصة لقصد التحقق من أن العمل  "بأنها : فؤاد العطار كما عرفها الدكتور  *ا
  2 "رسومة بكفایة وفي الوقت المحدد لها میسیر وفقا للأهداف ال

ي عملیة مقارنة النتائج الفعلیة ، بأهداف الخطة ، أو النتائج المتوقعة ، وتشخیص ، وتحلیل الرقابة هب * 
 أسباب الإنحرافات الواقعة ، بالمطلوب ، وإجرء التعدیلات اللازمة. 

قد تم تنفیذها  )المیزانیة العامة  –السنویة للدولة  (الرقابة هي عملیة یقصد منها التأكد من أن الخطة ج * 
 )الإنحرافات  (ما هو مقرر لها ، وتتضمن قیاس النتائج ، ومقارنتها بالأهداف ، وتحدید الفروقات حسب 

 3ووضع الحلول المناسبة لها. وتحلیل أسبابها ، 
 
 
 

 . 2000دار المیسرة  –المالیة العامة والنظام المالي الإسلامي  –د. زكریاء أحمد عزام  –الوادي حسین  1
أي حرصه ولاحظه ، ویقال راقب االله  هبة والملاحظة والحراسة ، وهي مشتقة من الفعل راقب ، ورقب* تعني الرقابة لغة : المراق

 (أو ضمیره في عمله أو أمره : خافه وخشیه وفلان لا یراقب االله في أمره ، أي لا ینظر إلى عقابه فیركب راسه في المعصیة 
 . ) 36الجزء الأول ص  –المعجم الوسیط 

 . 1998مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع  – مات القبیلات ـ كتاب الرقابة الإداریة والمالیةحمدي سلیمان سحی 2
 . 147ص  )مرجع سابق  (. محمد شاكر عصفور  3
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 تتلخص أهداف الرقابة فیما یلي :  1:  الرقابة أهدافــــهالفرع الثاني : 
، وفي   ) المیزانیة العامة (، وفقا لخطة الدولة السنویة  التأكد من أن أموال الدولة قد تم التصرف فیها – 1

نفقت فیما خصصت من أجله ، وأن الإیرادات قد تم ها ، وأن الإعتمادات المالیة قد االحدود المرسومة ل
تحصیلها حسب ما هو مقرر ، وأن عملیات تنفیذ النفقات ، وتحصیل الإیرادات ، وقد تمت وفق الأنظمة 

 ریة المفعول. والتعلیمات السا
، وإتخاذ الإجراءات   ) عن الخطة الموضوعة (إكتشاف الأخطاء ، وحالات الإنحراف في التنفیذ   – 2

 اللازمة لعلاجها. 
الأمثل للإعتمادات  الاستغلالتخفیض تكالیف آداء الأعمال الحكومیة ، والحد من الإسراف ، وضمان  – 3

 المالیة المخصصة للأجهزة الحكومیة. 
 

  : أسالیب الرقابة طلب الثالثالم
هو الطریقة التي تتبع في تطبیق الرقبة على النفقات العامة  الأسلوب :الرقابة أسالیب أهم: الأولالفرع  

مونها سواء في الرقابة على للعمل الرقابي ، وهي لا یختلف مض ، وتوجد أسالیب للرقابة تمثل أدوات رئیسیة
لیب التي تتبع في الرقابة        في  وحدات القطاع العام ، ومن أهم الأساوحدات الجهاز الإداري للدولة أو 

 :ما یلي

غالبا یستخدم هذا الأسلوب عن طریق میزانیة تسییر الوحدات أثناء القیام :  الملاحظة والمشاهدة –أولا
التصحیح بالعمل ویتم عادة بواسطة المسیرین من رؤساء ومشرفین في مستویات الإدارة المختلفة بهدف 

الفوري للأخطاء والوقوف على مدى تحقیق النتائج المخطط لها ، وهذه الرقابة دائمة ومستمرة ، وهي متاحة 
 لنظم الرقابة الداخلیة. 

المراجعة والفحص هما في الحقیقة أسلوب واحد یعني المراجعة وفحص :  المراجعة والفحص –ثانیا
یتأكد القائم بأعمال الرقابة أو المراجعة من سلامة المركز  الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات حتى

ها ، وتتم عملیة الفحص والمراجعة من طرف أجهزة الرقابة سلامتالمالي ، وصحة حسابات النتیجة أو عدم 
 شارك في العملیات التنفیذیة ، ویباشر هذا العمل الرقابي بأسالیب عدیدة ومتنوعة. ت الخارجیة التي لم

یتعین على أعوان الوحدات الإلتزام بالنظام والقواعد المالیة التي یحددها :  التعلیمات واللوائحالنظم و  –
القانون ، واللوائح والتعلیمات المعتمدة حیث یعتبر الخروج علیها مخالفة مالیة یستوجب المسألة ، ومنه عدم 

 ج والخطط المسطرة. الإلتزام بها یؤدي إلى إضافة الأموال العمومیة ، وعدم تنفیذ البرام

الجزاءات تسعى إلى التاشیرة في سلوك العاملین من خلال الردع والتخویف :  الجزاءات والمخالفات –د 
ودون مراتب إلى تحقیق ما تهدف إلیه العملیة الرقابیة ، فیتجنب الوقوع في من أجل دفع العامل ذاتیا 

 . 148ص  )مرجع سابق  (. محمد شاكر عصفور  1
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ب مكافأته وتحفیز الأعوان الذین یقومون بأعمالهم المخالفات ویحاول دائما رفع معدلات الآداء من حیث یج
على أحسن وجه لأن مثل هذه المكافآت تحفز الأعوان على عدم التهاون في أعمالهم بغیة نیل المكافآت أو 

 مراكز أعلى.
 هذا الأسلوب یعتبر أسلوب غیر مباشر للرقابة حیث یساعدها على تحقیق أهدافها دون رقیب أو مشرف. * 
 

 : أنواع الرقابة:  لثانيالمبحث ا
تقسم الرقابة المالیة على تنفیذ النفقات العامة إلى عدة أنواع ، وتختلف بإختلاف الزاویة التي ینظر إلیها  -

 الباحث ، وأهم هذه التقسیمات سنعرضها في المطالب التالیة : 
 

 1: أنواع الرقابة من حیث الزمن  المطلب الأول

تشیر إلى إتخاذ كافة الإستعدادات والإحتیاطات اللازمة لتجنب الوقوع في :  الرقابة السابقة:أولا   
 جیهها لإنجاز الأهداف المرغوبة.المدخلات وتو المشكلات والسیطرة على 

 وقائیة من حیث الزمن. الرقابة المسبقة هي رقابة  -
 

ل هذه الرقابة إكتشاف أیة هي الرقابة المستمرة في مختلف مراحل الآداء حیث تحاو :  الرقابة الآنیةثانیا:
 إنحرافات خلال تنفیذ الأعمال ، وإتخاذ الإجراءات الفوریة لمعالجتها وتجنب إستفحالها قبل إتمام العمل. 

 

وترمي إلى إكتشاف الإنحرافات عن الخطط المرسومة وتحدید أسبابها وطرق :  الرقابة اللاحقةثالثا:
 التخطیط للمستقبل. علاجها ومواجهتها والإستفادة من كل ذلك في 

 

 2: أنواع الرقابة من حیث الجهة التي تتولى الرقابة  المطلب الثاني
هي تلك التي تتم من داخل السلطة التنفیذیة نفسها ، حیث یقوم بعض موظفي :  الرقابة الداخلیةاولا:   

لمراجعة في الشركات الحكومة بمراقبة موظفي الحكومة الآخرین ، وهي في هذا قریبة الشبهة بمهمة أقسام ا
التجاریة والصناعیة ، ویعتبر من قبیل الرقابة الداخلیة ما یقوم به الوزراء ورؤساء المصالح ومدیرو الوحدات 
الحكومیة من رقابة على مرؤوسیهم ، كذلك ما تقوم به وزارة المالیة أو البنك المركزي من رقابة على الوزارات 

 . قابة ذاتیة أو رقابة إداریةتسمى ر والمصالح الأخرى ، وهي لذلك 
 

 . 2007رة للنشر والتوزیع والطباعة یسدار الم –  زكریاء أحمد عزام  1
 .2007 )كتاب الإدارة المالیة العامة  ( -اسامة للنشر والتوزیع دار  –. مصطفى الفار  2
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هي تلك التي یعهد بها إلى هیئات مستقلة وغیر خاضعة للسلطة التنفیذیة ، وهي :  الرقابة الخارجیةثانیا:
 في هذا قریبة الشبه بمهمة مراقبي الحسابات بالنسبة لشركات المساهمة ، وتنقسم بدورها إلى : 

 

المخالفات المالیة وحوادث  فحص الحسابات وإكتشاف حیث تتولى هیئة قضائیة:  رقابة قضائیة – 1
 السرقة ، وقد یعهد إلیها بمحاكمة المسؤولین عن المخالفات المالیة وإصدار العقوبات المنصوص علیها. 

نین معا تعرض فیه ما الإثكما قد یطلب منها وضع تقریر سنوي لرئیس الدولة أو السلطة التشریعیة أو  -
 تقلیل من هذه المخلفات أو منعها في المستقبل. للالیة ، وما أمكن تلاقیه وإقتراحاتها إكتشفته من مخالفات م

 

وهي تلك التي تتولاها الهیئة التشریعیة لما لها من سلطة مطلقة في الرقابة المالیة ، :  رقابة تشریعیة – 2
الهیئة التشریعیة مباشرة أثناء  مختلفة ، فقد تتم الرقابة عن طریق وتباشر السلطة التشریعیة هذه المهمة بطرق

السنة المالیة أو بعد فحصعا للحساب الختامي عن طریق الإستجواب والسؤال للوزارة كممثلین للسلطة 
 التنفیذیة. 

 

 1: الرقابة الحسابیة والرقابة الإقتصادیة  المطلب الثالث

لى التأكد من سلامة عملیات تحصیل یقصد بالرقابة الحسابیة الرقابة التي تهدف إ:  الرقابة الحسابیةاولا:
عملیات التحصیل  2الإیرادات ، وصرف النفقات ، وهي تركز على سلامة الإجراءات ، وصحة مستندات 

دون النظر على مدى تحقیق أهداف المیزانیة العامة ، أو آثارها الإقتصادیة على مستوى النشاط  (والصرف 
 لمبالغ المحصلة قد وردت بالكامل إلى الخزانة العامة ، وان ا )الإقتصادي المتحصل من الإیرادات 

وأنها صرفت في الأغراض العامة المعتمدة ، وأن مصرفات قد تمت وفق بنود المیزانیة  )البنك المركزي  (
المستحقین لها ، وفي حدود الإعتمادات المرصودة لها ، وأن  )أو الجهات  (المخصصة لها ، وللأشخاص 

ة ، ومطابقة للنماذج المعدة لها ، ومعتمدة ممن له سلطة الإعتماد ، وأن العملیات مستندات الصرف سلیم
المالیة قد تمت وفق الأنظمة واللوائح والتعلیمات المالیة ، ویجدر التنویه أن الرقابة الحسابیة تعتبر رقابة 

 .)میزانیة البنود (مة التقلیدیة ، وهي مطبقة في معظم دول العالم ، وتتلائم مع المیزانیة العا )قدیمة  (تقلیدیة 
 
 
 
 
 

 . 162/   161/  160ص  )مرجع سابق  (. محمد شاكر عصفور  1
 یطلق على الرقابة الحسابیة أحیانا مسمى الرقابة المستندیة ، أو رقابة المستندات.  2
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 :  الرقابة الإقتصادیةثانیا:
 

، ولكنها تمتد  )المذكور سابقا  (الرقابة الإقتصادیة هي الرقابة التي لا تكتفي بمراجعة الجانب الحسابي 
 لتشمل متابعة تنفیذ الأعمال ، والمشاریع ، والبرامج ، ومعرفة تكلفتها ، وما قد صاحب التنفیذ من إسراف     

نفیذ یسیر حسب خطة العمل ، وأنه یتم في المواعید والتأكد من كفاءة الجهات القائمة بالتنفیذ ، ومن أن الت
المحددة ، ویحقق النتائج المستهدفة ، وبیان أثر التنفیذ على النشاط الإقتصادي ، وتعتبر الرقابة الإقتصادیة 

طبقت على نطاق ضیق قبیل الحرب العالمیة الثانیة ، وتوسعت الدول في من الأسالیب الحدیثة ، التي 
ق أوسع ، بعد تلك الحرب وقد ظهرت هذه الرقابة نتیجة لإزدیاد دور الدولة في النشاط تطبیقها على نطا

 الإقتصادي وإزدیاد حجم المشاریع العامة ، وكبر حجم المیزانیة العامة. 
 

                                            :  الهیئات المكلفة بالرقابة:  المبحث الثالث

بة لا بد من وجود جهات یخول لها هذه المهمة وتختلف الهیئات المكلفة حسب الأنظمة تنفیذ الرقا كي یتم* ل
 السیاسیة السائدة في بلدها وتمثل هذه الأعوان فیما سنتناوله من خلال المطالب الموالیة. 

  المراقب المالي والمحاسب العمومي:: رقابة  الأول المطلب
عون من الأعوان المكلفین بالرقابة القبلیة على تنفیذ النفقات هو :  رقابة المراقب الماليالفرع الاول :

 1العامة للمیزانیة. العامة وهو یعین بقرار وزاري من طرف الجهة المكلفة بالمالیة من بین موظفي المدیریة 
 ویمكن أن نمیز بین نوعان من المراقبین ، المراقب المالي والمراقب المالي المساعد وكل منهما یعین من -

 بین الموظفین الذین یمارسون مهامهم في المدیریة العامة للمیزانیة ، وكل حسب رتیته. 
  2عن تسییر المصالح تحت الرقابة.المراقب المالي مسؤول  -
المراقب المالي المساعد مسؤول في حدود الإختصاصات التي یفوضها إلیه المراقب المالي عن الأعمال  -

 3ت التي یسلمها. التي یقوم بها وعن التأشیرا
 

تتمثل المهمة الرئیسیة للمراقب المالي في مراقبة مشروعیة عملیات تنفیذ :  مهام المراقب المالي –أولا
النفقات العمومیة ، ومطابقتها للأنظمة والقوانین المعمول بها ، إضافة إلى الإشراف على متابعة الوضعیة 

 المالیة للمؤسسات المكلفة بمراقبتها. 

 2001المحمدیة العامة الجزائر ، الطبعة الثانیة  دار –دروس المالیة العامة والمحاسبة العمومیة  –حسن الصغیر  1
 . 129ص 

 المتعلق بالموظفین في الوزارة المكلفة بالمالیة.  374 – 92من المرسوم التنفیذي رقم  145المادة  2
 من المرسوم السابق.  15المادة  3
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والمتعلق  1992/  11/  14المؤرخ في  414 – 92من المرسوم التنفیذي رقم  09وتطبیقا للمادة  -
 بإجراءات الإلتزام ، یتحقق المراقب المالي من : 

 * صفة الآمر بالصرف. 
 * مشروعیة النفقة العمومیة ومطابقتها بالقوانین والأنظمة المعمول بها. 

 الیة. * توفر الإعتمادات أو المناصب الم
 * التخصیص القانوني للنفقة. 

 * مطابقة مبلغ الإلتزام للعناصر المبینة في الوثیقة المرفقة. 
المسبقة التي سلمتها السلطة الإداریة المؤهلة لهذا الغرض ، عندما تكون مثل * وجود التأشیرات أو الآراء 

 هذه التاشیرة قد نص علیها التنظیم الجاري به العمل. 
هذه الشروط في أجل أقصاه عشرة أیام ، یمدد إلى عشرة أیام أخرى في الحالات استثنائیة  إبقاء* بعد 

وتدقیقا معمقین ، یقوم المراقب المالي یوضح التأشیرة عن  اوالتي تتطلب فحص ،بالنسبة للملفات المعقدة 
 ، وفقا لترتیب تسلسلي خلال السنة المالیة.  ةطریق وضع ختم وترقیم وتاریخ التأشیر 

إضافة على المهام المرتبطة بإثبات مشروعیة النفقات العمومیة عن طریق قبول أو رفض وضع تأشیرة  -
الوثائق الخاصة یطلع المراقب المالي بمهام إداریة أخرى حیث یغیر هذا الأخیر مستشار مالیا الدفع على 

 الآمر بالصرف. 
الیة مسؤول شخصیا أمام هیئات المراقبة ووزارة المیعتبر المراقب المالي :  مسؤولیة المراقب المالي –ثانیا

ة المعمول بها في مجال صرف النفقات العمومیة إذ یعتبر نظمعلى جمیع المخالفات الصریحة للقوانین والأ
هذا الأخیر مسؤول عن التأشیرات غیر القانونیة أمام الغرفة التأدیبیة للمیزانیة والمالیة التابعة لمجلس 

 ة قانونا لتحقیق ومراقبة نشاط المراقب المالي. المحاسبة المؤهل
وفي حالة التحقیق من وجود مطالعة صریحة لقواعد المیزانیة المالیة تخصص الغرفة التأدیبیة بفرض * 

 95/  20 مرمن الأ 88من المادة  07عقوبات حالیة على المراقب المالي المعني بالأمر وفقا للبند رقم 
 المتعلق بمجلس المحاسبة.  1995جویلیة  17المؤرخ في 

راقب المالي الذي منح فرض عقوبات مالیة وإداریة على المإضافة إلى ذلك یملك وزیر المالیة صلاحیات  *
  راقب المالي .مالتقریر السنوي الذي یعده التاشیرات غیر قانونیة ، وذلك عن طریق تحقیق ومراقبة 
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 :  وميب العممحاسمراقبة الالفرع الثاني :
 : ونتطرق أولا إلى

القانونیة للممارسة بإسم الدولة أو  ةهو كل موظف أو عون له الصف:  تعریف المحاسب العمومياولا:
 ازة وتداول الأموال والقیم ، عملیات الإیرادات والنفقات وحی الجماعات المحلیة والهیئات العمومیة

 1یة. عمومال
طة به وذلك حسب المادة نو العمومي عن طریق تعداد المهام الم وأما المشرع الجزائري فیعرف المحاسب -

هوم هذه المتعلق بالمحاسبة العمومیة ، حیث یعد محاسبا عمومیا في مف 90 – 21من القانون رقم  33
 ا للقیام بالعملیات التالیة : الأحكام كل شخص یعین قانونیا

 * تحصیل الإیرادات ودفع النفقات.    
 الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها وحفظها. * ضمان حراسة    
 * تداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والموارد العمومیة.    
 * حركة حسابات الموجودات.    

 :  مهام المحاسب العموميثانیا:
حاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإیرادات یتعین على الم 90 – 21من القانون رقم  35حسب المادة * 

التي یصدرها الآمر بالصرف أي یتحقق من أن هذا الأخیر مرخص له بموجب القوانین والأنظمة بتحصل 
 الإیرادات. 

وفضلا عن ذلك ، یجب على الصعید المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإیرادات والتسویات ، وكذا  *
 علیها. عناصر الخصم التي یتوفر 

من  36وذلك حسب المادة  (كما یجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأیة نفقة أن یتحقق مما یلي :  *
 ) 90/  21قانون 

 * مطالبة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها.    
 * صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.    
 * شرعیة عملیات تصفیة النفقات.    
 عتمادات. * توفر الإ   
 * أن الدیون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.    
 * الطابع الإبرامي للدفع.    

 .2001لمحمدیة الجزائر ادار  -لمحاسبة العمومیة دروس المالیة العامة وا –حسن صغیر  1
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 عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین والأنظمة المعمول بها. * تأشیرات    
 * الصحة القاونیة للمكسب الإبرائي.    
 

 المحاسبة.  : رقابة المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المطلب الثاني
 ونتطرق فیه إلى : 

 :  تعریف المفتشیة العامة للمالیة الفرع الاول:
 أنشأت المفتشیة العامة للمالیة بسبب الزیادة الكبیرة للنفقات العمومیة نتیجة للتطور المتواصل لنشاطات 

 جب المرسوم أنشأت هذه المؤسسة الرقابیة في الجزائر بمو  1980الدولة في مختلف المجالات ، ففي سنة 
 

 تحدث هیئة للمراقبة  "، والتي تنص مادته الأولى على أنه :  1980مارس  1المؤرخ في  53/  80رقم 
توضع تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة تسمى بالمفتسیة العامة للمالیة وتهدف المفتشیة العامة للمالیة إلى 

ماج مصالحها مع الأجهزة ا فیها من النفقات العامة دون إدمتدعیم الجهاز الرقابي ، وإكمال تقنیات الرقابة ، ب
 "الأخرى للرقابة. 

 

 :  مهام المفتشیة العامة للمالیة
 تتمثل مهام المفتشیة العامة للمالیة فیما یلي : :أولا
 فإنه :  1992فیفري  22المؤرخ في  78 – 92من القانون رقم  2حسب المادة  -
للمالیة على التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة ، والجماعات الإقلیمیة تنصب رقابة المفتشیة العامة  "

 ، والهیئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة. 
 وتمارس الرقابة أیضا على ما یأتي : 

 * المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري.    
 میة. * المستثمرات الفلاحیة العمو    
الإجتماعي على إختلاف انظمتها الإجتماعیة ، وعلى العموم كل الهیئات ذات الصیغة  ن* هیئات الضما   

 الإجتماعیة والثقافیة التي تستفید مساعدات الدولة أو الهیئات العمومیة. 
 * ویمكن أن تطبق هذه الرقابة على كل شخص معنوي یتمتع بمساعدات مالیة من الدولة أو جماعة  

 إقلیمیة أو هیئة عمومیة. 
كما یمكن أن تكلف المفتشیة العامة للمالیة بإنجاز مهام تتمثل في دراسات أو خبرات ذات طابع إقتصادي أو 

 الأخرى. مالي تقني ، ویمكن ان یساعدها لهذا الغرض تقنیون مؤهلون من الإدارات العمومیة 
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  : مهام المفتشین وواجباتهمثانیا:
: یخول للمفتشین في المفتشیة العامة للمالیة من أجل  78 – 92من المرسوزم التنفیذي  10دة حسب الما -

 2والتي تنص على أنه تتمثل تدخلات المفتشیة العامة للمالیة من أجل تطبیق المادة  [ 9تطبیق المادة 
 السابق ذكرها في مهام التدقیق أو الخبرة الخاصة بما یأتي : 

 شریع المالي والمحاسبي والأحكام القانونیة أو التنظیمیة التي لها أثر مالي مباشر. * شروط تطبیق الت   
 * تسییر المصالح والهیئات المعنیة ووضعیتها الملیة.    
 وإنتظامها.  وصدقهاالمحاسبات ة ح* ص   
 * مطابقة الإنجازات للوثائق التقدیریة.    
 ح والهیاكل وتسییرهاووسائل المصال* شروط إستعمال الإعتمادات    
 ، ما یأتي :  ]سیر الرقابة الداخلیة في المصالح والهیئات التي تعنیها هذه التدخلات  

مراقبة تسییر الصنادیق ومراجعة الأموال والقیم والسندات والمواد على إختلاف أنواعها التي یحوزها  – )أ    
  المسیرون أو المحاسبون.    

 قة أو ورقة ثبوتیة تكون لازمة لمراجعتها. طلب تقدیم كل وثی – )ب   
 طلب كل المعلومات شفویا أو كتابیا.  – )ج   
 بأي بحث أو تحقق في عین المكان بغیة مراقبة الأعمال أو المعطیات المبینة في المحاسبة. القیام  – )د   
ثر المالي قد تمت محاسبتها الأعمال التسییر ذات أن أالقیام بأي تدقیق في عین المكان للتأكد من  – )ه   

 . الاقتضاءعلى أسس صحیحة وكاملة وإثبات حقیقة الخدمة المنتهیة عند 
وبهذه الصفة یمارس المفتشون حق مراجعة جمیع العملیات التي قام بها المحاسبون العمومین ومحاسبوا  *

 السابقة الذكر.  2علیها في المادة الهیئات ، المنصوص 
راجعة الحسابات التي وقعت تصفیتها نهائیا طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة غیر أنه لا یمكن م -

 المعمول بها. 
 

 :  تعریف مجلس المحاسبة الفرع الثاني:

 نتطرق فیه إلى ما یلي : 

 :  تعریف مجلس المحاسبة – اولا
لس المحاسبة : والمتعلق بمج 1995سنة یولیو  17المؤرخ في  20 – 95من القانون رقم  2حسب المادة 

 مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمراقف العمومیة. یعتبر 
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وبهذه الصفة یدقق في شروط غستعمال الهیئات الموارد والوسائل المادیة والأموال العامة التي تدخل في 
ویقیم تسییرها ویتأكد من مطابقة عملیات هذه العیئات نطاق إختصاصه ، كما هو محدد في هذا الأمر ، 

 ة للقوانین والتنظیمات المعمول بها. یالمالیة والمحاسب

 :  صلاحیات مجلس المحاسبة –ثانیا
 1یتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات عامة في مجال الرقابة اللاحقة للأموال العمومیة * 

قب حسن إستعمال الهیئات الخاضعة لرقابته للموارد یرا:  في مجال ممارسة صلاحیاته الإداریة –أ 
والأموال والقیم والوسائل المادیة العمومیة كما یقیم نوعیة تسییرها على مستوى الفعالیة والنجاعة والإقتصاد 
بالرجوع إلى المهام والأهداف والوسائل المستعملة ، ویوصي في نهایة تحریاته وتحقیقاته بكل الإجراءات التي 

 ملائمة من أجل تحسین ذلك.  یراها
 

یتأكد من مدى إحترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة :  في مجال ممارسة صلاحیاته القضائیة –ب 
المعمول بها في مجال تقدیم الحسابات ، ومراجعة حسابات المحاسبین العمومیین ومراقبة الإنضباط في 

 خالفات والأخطاء الملاحظة. مجال تسییر الموازنة المالیة ویطبق الجزاء على الم
 

یراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبین العمومیین ، :  مراجعة حساب المحاسبین العمومیین –ج 
الموصوفة فیها ، أو مدى مطابقتها مع الأحكام ویصدر أحكاما بشأنها ویدقق في صحة العملیات المادیة 

 التشریعیة والتنظیمات المطبقة علیها. 
  

یقیم مجلس المحاسبة من خلال مراقبة نوعیة تسییر المرافق ، الهیئات :  نوعیة التسییر رقابة –د 
للموارد والوسائل المادیة والأموال  استعمالها، شروط  اختصاصهوالمصالح العمومیة التي تدخل في مجال 

 العمومیة وتسییرها من حیث الفعالیة والآداء والإقتصاد. 
الإعانات والمساعدات المالیة التي منحتها الدولة والجماعات الإقلیمیة  ویراقب شروط منح وإستعمال -

 العمومیة الخاضعة لرقابته. والمرافق والهیئات 
ویراقب إستعمال الموارد التي تجمعها الهیئات مهما تكن وضعیتها القانونیة التي تلجأ إلى التبرعات  -

ة والعلمیة والتربویة والثقافیة ، وذلك بغرض التأكد من العمومیة من أجل دعم القضایا الإنسانیة والإجتماعی
الأهداف التي تتوخاها الدعوة إلى  عمطابقة النفقات التي تم صرفها إنطلاقا من الموارد التي جمعها م

 التبرعات العمومیة. 

 والمتعلق بمجلس المحاسبة. 1995یولیو  17المؤرخ في  20 – 95أنظر في هذا الصدد القانون رقم  1
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مباشرة  وشارك في تقییم مدى فعالیة الأعمال والمخصصات والبرامج التي قامت بها بطریقة مباشرة أو غیر -
مؤسسات الدولة والهیئات العمومیة الخاضعة لرقابته والتي بادرت بها السلطات العمومیة على المستویین 

 الإقتصادي والمالي بغیة تحقیق أهداف المصلحة الوطنیة. 
 

 :: الرقابة البرلمانیة  المطلب الثالث
  ومجلس الأمة.  الوطني لمجلس الشعبيوهما ا ألا غرفتي البرلمان فرعین وهما نتطرق في هذا المطلب إلى -

هو هیئة تتشكل بإنتخاب ممثلیه من طرف الشعب :  الشعبي الوطني سماهیة المجل :الأولالفرع 
ویصوتوا بإسمه ولحسابه ، ویتخذوا القرارات المتعلقة بالوظیفة الأساسیة في الدولة المتعلقة بالتشریع ، وإنما 

 یكفي فقط بأن تكون أغلبیته منتخبة 
 وللمجلس الشعبي الحق في ممارسة إختصاص التشریع والمراقبة بطریقة دیمقراطیة. 

 

 مهامه :  -
إعترفت كل القوانین في الدولة بحق المجلس الشعبي الوطني في مراقبة تنفیذ المیزانیة وعلى رأسها الدستور 

 1الجزائري وتتجلى مهامه فیما یلي : 
لجنة تحقیق في أیة قضیة إختصاصه أن ینشئ في أي وقت  یمكن للمجلس الشعبي الوطني في إطار -

 للمصلحة العامة. 
 تقدیم الحكومة المجلس الشعبي الوطني عرضا عن إستعمال الإعتمادات المالیة التي أقرها لكل سنة مالیة.  -

 

 : مجلس الأمة الفرع الثاني:
ن ، بعد الغرفة الأولى التي هي حیث یعتبر غرفة ثانیة في برلما 1996 مجلس الأمة بموجب دستور أأنش

المجلس الشعبي الوطني ، یمارس مجلس الأمة رقابته على عمل الحكومة ، بحیث أن رئیس الحكومة 
 من الدستور.  80مطالب بعرض برنامج حكومته على مجلس الأمة حسب المادة 

أو أسئلة مكتوبة كانت  ه بإستجواب الحكومة أو تقدیمؤ یمكن لمجلس الأمة أن یصدر لائحة أو یقوم أعضا -
 شفویة ، كما یمكن لهم القیام بالتحقیق في قضیة ذات مصلحة عامة. 

یمكن لمجلس الأمة أن یصدر لائحة بعد تقدیم رئیس الحكومة عرضا حول برنامج حكومته ، ویشترط  -
كتب لقبول لائحة أن تكون موقعة من قبل خمسة عشر عضوا ، ویجب أن تودع من مندوب أصحابها لدى م

 2من تقدیم العرض. ساعة  48مجلس الأمة بعد 

المتعلق بتنظیم إختصاص  1980/  9/  4المؤرخ في  04 – 80من القانون رقم  151و  150أنظر كل من المادتین  1
 المجلس الشعبي الوطني. 

  .1998/  02/  18مة المؤرخ في من النظام الداخلي لمجلس الأ 74المادة  2
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 :  خلاصة الفصل -

لنا الإحاطة بمكونات هذا و من خلال الدراسة الشاملة التي قمنا بها في فصلنا هذا للجهاز الرقابي والتي حا -

لمال العام الجهاز وفهم الآلیات التي تتم بها العملیات الرقابیة ، ومدى أهمیة هذه الأجهزة للحفاظ على ا

 وإستعماله في تحقیق المنفعة العامة. 

 یتضح لنا أن هناك أجهزة رقابیة تقوم بالرقابة على النفقات العمومیة قبل وبعد تنفیذها. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ة على النفقات العمومیة ، خاصة أن نعطي حوصلة شاملة عن موضوع الرقاب نود في نهایة دراستنا        
بعد تزاید أهمیتها في نظام الدولة ، حیث أصبحت ملزمة لمواكبة نظام العالم الجدید ، وقد لاحظنا أن الدولة 

 والسیاسیةالمتعددة الإقتصادیة والإجتماعیة  بالتزاماتهاء كي تقوم بالإنفاق على الوجه الذي یسمح لها بالوفا
كان لابد من فرض رقابة صارمة والتي هي الأخرى تتعدد صورها وتختلف الإدارات والأجهزة والمؤسسات 
القائمة بها ، من حیث الإختصاصات والسلطات بل وطریقة العمل أیضا ، غیر أن هذه الرقابة تواجه عدة 

وقها عن أداء مهامها على أحسن وجه مما أدى إلى عرقلة العمل الرقابي وإنعدام تعمشاكل وصعوبات 
 وصوله إلى مستوى الأداء المطلوب والمأمول منه. 

تبین لنا من دراستنا السابقة أن الدولة تحاول التركیز على الإستغلال الأمثل لمواردها انه  والجدیر بالذكر
قوانین واللوائح والتعلیمات الجاري العمل بها ، وهذا ما إستنتجناه من تلك المالیة والبشریة والمادیة في إطار ال

العملیات السابقة واللاحقة على النفقات العمومیة من قبل أجهزة الرقابة في مختلف مراحل التنفیذ لتكشف 
المراقبة لمصالح لضمان عدم تكرارها مستقبلا دون أن تخل بالسیر الحسن الأخطاء وتوضح أسبابها الرئیسیة 

ویمكن القول أن فعالیة الرقابة تكمن في خضوع كل هیئة أو عضو لمسؤولیة مدیره أو رئیسه ، فالأمر 
للخزینة والمفتشیة العامة للمالیة بالصرف خاضع لسلطة الوزیر والمحاسب العمومي تحت سلطة المدیر العام 

بعض المشاكل التي  اكتشافتتوقف عند  أن مدى فعالیة هذه الرقابة تخضع لسلطة وزیر المالیة وهكذا إلا
یعاني منها الجهاز الرقابي وخاصة المراقب المالي أثناء أداءه لعمله والذي یتولى الرقابة ، فلما یرى جهوده 

كالتالي على سبیل المثال ولیس  سنردهامرضیة سواء في نظره أو في نظر الغیر والتي سلبیة غیر تتخذ صورة 
 صر : حال
هذا الأخیر یعتبر رقابة سابقة ین المراقب المالي والآمرین بالصرف الرئیسیین كالوزراء لأن نقص الرابط ب -

عائق یكبح عمله فیما یخص صرف الأموال ، مما یؤدي بالمراقب المالي عادة إلى مراقبة شرعیة ونظامیة 
 بالرقابة البعدیة.  الاهتمامللنفقات ، مع 

لعامة للمالیة كتطبیق الرقابة من حیث التنظیم لا یمكن من إعطاء إن النقائص التي تواجهها المفتشیة ا -
 المهمة بعدها الحقیقي.
 ب المالي في مشكل فهم النص وغموضه هذا  ما یؤدي إلى تعطیل الإدارة ._ وكذلك وقوع المراق
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مسالة  إجراءات صارمة لوجستكیة في دولة الجزائر وجب علیها ان تتخذ أنالقول  إلىلایسعنا  الأخیرفي و 
مع الهیئات المالیة العلیا في الدولة لكي  الإداريتنسق الهیئات العلیا في الدولة لكي یجلس  أنالرقابة ویجب 

 الیوم نلاحظ كوارث من ناحیة التسییر والرقابة. لأننایسطروا سیاسة تناسقیة 
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 : حلول مقترحة من طرف الطالب 
 

عن تدخل الدولة بصرف نفقاتها للقضاء عن العجز  الأولكره في الفصل خلال ما تم ذلك من كذ يرأین *م
الجزائر تعمل بالنظریة الكنزیة  أننحن نعرف  الأمرباتها في هذا االكساد یجب على الدولة مراجعة حس أو

یحدث توازن حیث یرى انه لكي  ولكن لم تعمل بها كلیا فهنا ملاحظة جوهریة قدمها العالم الاقتصادي كینز
یحصل توازن تلقائي( أي بمعنى لاتتدخل الدولة ولا أي سیاسة لتترك السوق یتوازن  أناقتصادي یجب 

المنافسة وجب ان تكون بین المستهلكین هي التي  إنبمقولة كینز الید الخفیة أي  نأخذوعندما  عشوائیا)
قیم  إلى یؤدينز هو الاستثمار هو الذي العامل المهم عند كی إلى وبالإضافةتحقق لنا التوازن التلقائي. 

تمت بنفس  إذاالجزائر  أنرء الخبراء الذین حاورتهم وآ رأيه على البطالة ,وحسب والقضاء من خلال مضافة
تهلاكیة وتدخلها في السوق ستدخل في السنوات اللاحقة سالمنوال باعتمادها على الریع البترولي والقروض الا

ترح على المسیرین الاقتصادیین الجزائریین انتهاج نظریة الظروف الاجتماعیة لهذا نق’ في سیاسة التقشف
 ها.لتطبیق أوربیةتعمل دول  لانوا ألمانیافي  2013التى ظهرت في سنة 
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 :  الكــــتب -
 . 2005الجزائر  –دیوان المطبوعات الجامعیة  –المالیة العامة  –علي زغدود  * 

 . 1996دار النهضة العربیة القاهرة  –الموازنة العامة للدولة  –* عطیة عید الوهاب 
 . 2007دار المیسرة  –إقتصادیات المالیة العامة  –هدى العزاوي ، محمد طاقة  * 
 . 2008دار المیسرة  -أصول المالیة العامة  –محمد شاكر عصفور  *

 .1979 – 1978حلب  – Iالجزء  –مبادئ المالیة العامة  –* محمد سعید فرهود 
 .Iالطبعة  –دار الفكر العربي  –دراسات في المالیة العامة  –* محمد رضا العدل 

 . 2008 –طبوعات الجامعیة دیوان الم –إقتصادیات المالیة العامة  –* عباس محرزي 
  –جامعة عمان  –المالیة العامة  –* علي خلیل وسلیمان أحمد اللوزي 

 . 2005دار المناهج  –منجد عبد اللطیف الخشالي عمان  * نوار عبد الرحمان الهیثي ، 
 ة وهران معهد العلوم الإقتصادیة جامع –الطبعة الثانیة  –إقتصادیات المالیة العامة  –* صالح الرویلي 

 . 1998الجزائر  –دیوان المطبوعات الجامعیة  -
  –الرقابة الإداریة والمالیة  – 1998* حمدي سلیمان ، سمیحات القبیلات مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع 

 IIالطبعة  –دار المحمدیة العامة الجزائر  –دروس المالیة العامة والمحاسبة العمومیة  –* حسن صغیر 
2001 . 

 . 2000الجزائر  –دیوان المطبوعات الجامعیة  –القانون الدستوري والنظم السیاسیة  –* أبو الشعیر السعید 
 
 :  والتنظیمیة ةالمراسیم التشریعی -

 یتعلق بالمحاسبة العمومیة.  1990غشت  15الموافق  1411 محرم 24مؤرخ في  21 – 90* قانون رقم 
والمتعلق بمجلس  1995سنة یولیو  17الموافق لـ  1416صفر  19مؤرخ في  20 – 95* أمر رقم 
 المحاسبة. 

 
یتضمن  1983غشت  20 الموافق لـ 1403عام ذي القعدة  11مؤرخ في  502 – 83* مرسوم رقم 

 الداخلي للمفتشیة العامة للمالیة. 

 

49 
 



 یحدد 1992فبرایر  28الموافق لـ  1412شعبان  18المؤرخ في  78 – 92* مرسوم تنفیذي رقم 
 إختصاصات المفتشیة العامة للمالیة. 

یتضمن  أحداث  1980مارس  01الموافق لـ  1400ربیع الثاني  14المؤرخ في  53 – 80* مرسوم 
 مفتشیة عامة للمالیة.

 یتعلق بقوانین المالیة.  1984یولیو  07 الموافق لـ 1404شوال  8مؤرخ في  17 – 84* مرسوم 
فقات التي المتعلق بالرقابة السابقة للن 1992نوفمبر  14 المؤرخ في 414/  92 المرسوم التنفیذي رقم* 

 یلتزم بها. 
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 ............................. أ...................................................... مقدمة عامة -

 الفصل الأول : ماهیة المیزانیة العامة والنفقات العمومیة  -

 05.......... ................................................................................ تمهید -

  .المبحث الأول : مفاهیم حول المیزانیة العامة للدولة -
  06........................................ .......نشأة المیزانیة العامة وتعریفها.: المطلب الأول  -   

 نشأة المیزانیةالفرع الأول : -       

   تعریف المیزانیةالفرع الثاني :  -       

  07.......................................... .....أهمیة المیزانیة العامة ومبادئها: لمطلب الثاني ا -   

 أهمیة المیزانیة العامة الفرع الأول : -       
 : مبادئ المیزانیة العامة الفرع الثاني -      

   11................................. ................إعداد المیزانیة العامة للدولة: المطلب الثالث  -   

 الإجراءات التقنیة المتبعة بصدد تحضیر المیزانیة:  الفرع الأول -       

 : تقنیات تقدیر النفقات والإیرادات  الفرع الثاني -       
 .المبحث الثاني : إعتماد وتنفیذ المیزانیة العامة وهدفها -

  14......................................... .......نیة العامة لدولة.إعتماد المیزا: المطلب الأول  -   

 : مناقشة مشروع المیزانیة  الفرع الأول -       

 15................................. ................تنفیذ المیزانیة العامة للدولة.:  المطلب الثاني -   

   الإیرادات العمومیة : كیفیة تحصیل  الفرع الأول -       

 مرحلة تنفیذ النفقات العمومیة:  الفرع الثاني -        
 . مفهوم النفقات العمومیة :  لثالمبحث الثا -

  19................................ ....النفقة العامة وعناصرها الأساسیة. تعریف: المطلب الأول  -   

 



  20................................................ .......مة.صور النفقات العا: المطلب الثاني  -   

  21..................................................تقسیمات النفقات العمومیة.: المطلب الثالث  -   

 : التقسیمات العلمیة  الفرع الأول -        

 قسیمات الوضعیة : الت الفرع الثاني -        

 ( أو أنواع تبویب النفقات العامة ) ات الوضعیة للنفقات العامةأنواع التقسیم: الفرع الثالث  -        

 31......................................................................:... خلاصة الفصل الأول -

 :الفصل الثاني  -

   32...........................................................................................:دتمهی -

 . مفهوم الرقابة على النفقات العمومیةالمبحث الأول :  -

  33............................. ............................نشأة الرقابة المالیة.: المطلب الأول  -   

 34............................. ........................تعریف الرقابة وأهدافها.: المطلب الثاني  -   

  ماهیة الرقابة الفرع الأول : -        
  أسالیب الرقابةالفرع الثاني :  -       

 35............................. ........لرقابة.........................أسالیب ا: المطلب الثالث  -   

 : أهم أسالیب الرقابة  لالفرع الأو -        

 . المبحث الثاني : أنواع الرقابة -

  36............................. ...................أنواع الرقابة من حیث الزمن.:  المطلب الأول -   

  36..............................أنواع الرقابة من حیث الجهة التي تتولى الرقابة.: المطلب الثاني  -   

  37.... ....................................الرقابة الحسابیة والرقابة الإقتصادیة.المطلب الثالث :  -   
 المبحث الثالث : الهیئات المكلفة بالرقابة.  -

  38............................... .......رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي.المطلب الأول :  -   

 : رقابة المراقب المالي  الفرع الأول -         

 : مراقبة المحاسب العمومي  الفرع الثاني -         

  41........................... ...رقابة المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة.: المطلب الثاني  -   

 : تعریف المفتشیة العامة للمالیة  الفرع الأول -         

 تعریف مجلس المحاسبة:   الفرع الثاني  -         

  44...........................................................الرقابة البرلمانیة.: المطلب الثالث  -   



  المجلس الشعبي الوطنيماهیة : الفرع الأول  -      

  مجلس الأمة: الفرع الثاني   -      

  45..........................................................................خلاصة الفصل الثاني -
 

 46حلول مقترحة للطالب ...........................................................................   -

  47 ..........................................................................................الخاتمة -

 49..........................................................................................المراجع -

 ملخص المذكرة -
 



                                                                                                                     ملخص المذكرة :
على ضوء النتائج التي قدمتها في بحثي هذا المتواضع ،استندت على هذه الأخیرة في وضع الخلاصة العامة 

لهذه المذكرة، والذي لفت انتباهي أن هذا الموضوع مهم بشرط آن تكون الدراسة القانونیة ملازمة للدراسة 
ى الجزائر علیها مراجعة حساباتها من الاقتصادیة لكي نستطیع الخروج بنتائج فعالة،والشيء الأهم هو انه عل

جدید في موضوع الرقابة ووجب الیوم على الرجل الإقتصادي أن یجلس مع الرجل القانوني في طاولة واحدة 
للخروج بنتائج میدانیة ورسم خطة اقتصادیة والعار الیوم وهذا بحقیقة قیلت لي من طرف خبراء اقتصادیین 

تكون متوقفة عن العمل فهي في حالة ربح وعندما تعمل فهي تخسر على  أن الشركة الجزائریة الیوم عندما
ملیار في العام وهذا وضع خطیر یتطلب الدراسة من طرف الخبراء ویجدر بي أن انوه إلى نقطة 5الأقل 

 مهمة لایجدر أن تضع الدولة رهاناتها بالاعتماد على الرقابة البرلمانیة لان معظم البرلمانین مستواهم العلمي
والفكري ضعیف جدا وللأمانة ارتأیت أن أعطي حوصلة مذكرتي في بعض التوجیهات المستمدة من طرف 

 خبراء اقتصادیین اجریت معهم حوارات في الجزائر العاصمة والتي تمثلت كالآتي :
التي  * نرى أنه من الأفضل إشتراك المراقب المالي في إعداد المیزانیة لأنه بدرایة بالمعلومات الضروریة 1

تمكنه من التدخل عند الضرورة ، ومن الأحسن توسیع إلى ما بعد الإلتزام بالنفقات وإمتدادها إلى مهام الآمر 
 بالصرف. 

* دقة إختیار القائمین بعملیة الرقابة لابد أن تتوفر فیهم شروط معینة كالكفاءة في العمل والأمانة والتي  2
قییم مطلعین وعالمین بالتطور المهني وأصوله ، والعمل الدائم على تمكنهم من القیام بأعمال التدقیق أو الت

تحسین مستویاتهم بإقامة الدورات التدریبیة واللقاءات العلمیة ، وتوفر الكتب والمراجع المتخصصة وحضور 
 بها. وإقامة الندوات والمؤتمرات الإقلیمیة والدولیة التي تتولى مناقشة موضوعات الرقابة المالیة وما یتعلق 

* توفر الإستقلالیة والحیادیة للعاملین بأجهزة الرقابة كي لا یقعوا ضحیة لضغوط المسؤولین ، وبها یمكنهم  3
 من إبداء الرأي المحاید في أعمال الرقابة دون خوف وتردد. 

حرص على * عند تقسیم نفقات الوزارات المختلفة إلى عناوین وأقسام وأبواب یجب مراعاة التوازن بینهما وال 4
أن تكون الإعتمادات الموزعة بینهما تلبي حاجة كل قسم وباب ثم التنفیذ بنصوص قانون المالیة وذلك حتى 
لا یقوم المسؤولین بتغییر بنود صرف من بند إلى آخر ، لأن ذلك یؤدي إلى الخلل والتأخیر في معاملات 

 زنة والإهتمام أكثر بالقطاعات المنتجة. مختلف الوزارات أي إعادة النظر في أولویات بنود وأقسام الموا
* أن یتم صرف النفقات الواردة في الموازنة في أوقاتها المحددة ولا یقوم المسؤولین بترك بعض النفقات  5

 المالیة إلى نهایة السنة المالیة خوفا من نفاذ الإعتمادات مما ینتج عنه تبذیر الأموال العمومیة. 
عزیز وترقیة كل موظف في عملیة والإهتمام به أكثر من الناحیة المعنویة ومن * یجب أن تهتم الدولة بت 6

 الناحیة القانونیة والمادیة ، أي تحفیزهم وتشجیعهم كلما سمحت الفرصة بذلك. 
( النظام الكندي) لإعطاء فرصة للأمر بالصرف من  ة*یجب على الجزائر إتباع النظام الموازني للمیزانی7

 في وقت معقول ومن جهة أخرى إعطاء فرصة للمراقب المالي لممارسة عملیة الرقابة.جهة لصرف النفقات 


